الــــمـــــقــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــة

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .               




           أما بعـد  : 

فإن الأرض مليئة بالخيرات ، فإن أحسن المرء استغلالها من حيث قيامه بإصلاح تربتها ، وزراعتها ، واستخراج خيراتها من معادن ، وكنوز ، وغير ذلك ، فإن ذلك سيحـقق الإنتـــاج الذي في ظله يسعد الإنسان . 

ولذلك رغب الإسلام في الإنتاج ، والاستثمار ، لما له من أهمية كبيرة في تنمية موارد الثروة ، ولما فيه من تقوية الأمة ، واكتفائها عن غيرها . قال ( : (( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ))(1) ، وقال ( : (( إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة(2) فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل ))(3). 

وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأرض ، وأمرت باستثمارها على النحو الذي يتفق ودورها في حياة الإنسان ، لأن استثمارها يعود بالأثر الكبير ، والفائدة العظيمة على النشاط الاقتصادي ـ من زراعة ، وتعدين ، وصناعة ، وغيرها ـ ويعيد التوازن بين الموارد ، وأعداد السكان المتزايد بما يساهم في حل أزمة الغذاء التي تعاني منها الدول ـ لا سيما ذات الكثافة السكانية ـ بما يحقق تنمية ثروة البلاد الكامنة في الأرض . 

أســـــباب اختيــــــار الموضــوع : 

وقد اخترت "أحكام اسـتثمـار الأراضي في الفقه الإسـلامي والنظام السـعـودي" موضوعاً لرسالتي ، وذلك بعد أن بذلت الجهد الجهيد في البحث عن موضوع يمكن من خلاله التعرض لبعض القضايا المعاصرة ، فكان هذا الموضوع هو ما هداني الله تعالى إليه ، بعد مشاورتي مشايخي ، وأساتذتي . فرأيت أن أتناوله بالبحث والدراسة آملاً من الله تعالى أن يوفقني في إعطائه حقه ، حتى أسهم في أداء الرسالة العلمية التي تكفلت بحملها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال علمائها الأجلاء ، وكافة المنتسبين إليها من أهل العلم وطلابه . 

كما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب أخرى ، أهمها : 

(1) أن هذا الموضوع يتناسب مع التخصص وهو السياسة الشرعية ، فقد درست النظام المالي ، وهذا الموضوع داخل فيه . 

(2) علاقة هذا الموضوع بحياة الناس اليومية ، لأنه ما من إنسان إلا وهو يتعامل يومياً مع الأرض بصورة ، أو بأخرى . 
(3) حاجة الناس إلى استثمار أراضيهم ، وعدم تعطيلها تلبية لدعوة الشريعة الإسلامية ، وعملاً على تنميتها ، والاستفادة من خيراتها ، لأن استثمارها يعين على طاعة الله عز وجل ، ويحفظ للنوع الإنساني حياته . 
(4) توضيح موقف الشريعة الإسلامية من كافة العمليات الاستثمارية التي تتم في هذا الصدد سواء ما تعلق منها بالأرض الزراعية ، أو الأرض العمرانية ، أو الأرض الصحراوية ، أو المعادن ونحو ذلك .
(5) أن هذا الموضوع لا زال في حاجة إلى المزيد من البحث ، لأن إحياء الأراضي(1) رغم عناية الفقهاء بها على اختلاف مذاهبهم إلا أن العصر الحديث جدت فيه مسائل تحتاج إلى توضيح ، وإيضاح . بالإضافة إلى أن بعض المسائل مفرقة ، وبعضها غير محقق ، ولم أر من استوفى هذا البحث على الوجه الذي يجمع بين ما جد من مسائل ، وما ذكره الفقهاء قديماً . 
لهذه الأسباب ، وغيرها ، رأيت أن أقوم ببحث هذا الموضوع ، وأدلي فيه بما يفتح الله به علي ، قياماً مني ببعض الواجب الملقي على عاتق طلبة العلم . 

منـهــج البحــث : 
   وأما المنهـج الذي ســــلكتـه في كتابـة هـذه الرســـالة ، فهـو على النحـو التالي : 

(1) اقتصرت في بحث هذا الموضوع على المذاهب الأربعة ، ومذهب الظاهرية في كثير من الأحيان . 
(2) اعتمدت في التدليل على النصوص الشرعية ، وعبارات الفقهاء . 
(3) اعتمـدت في النقل على الكتب المعتمدة .
(4) عند ذكر المراجع أكتفي بذكر اسم الكتاب مع مؤلفه عند أول ورود له ، ثم أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط ، إلا إن كان اسم الكتاب مشتركاً فأذكر اسم الكتاب ، واسم المؤلف دون ذكر الطبعة ، ودار النشر اكتفاءاً بإيرادها في قائمة المراجع والمصادر . 
(5) عند عرض الآراء أبدأ بالقول الراجح مع دليله ، ثم المرجوح مع دليله ، مع ما يتبع ذلك من مناقشات ، ثم أرجح ما أراه راجحاً بحسب الدليل . 
(6) في حالة الترجيح أبتعد عن التعصب لأي مذهب ، أو رأي . 
(7) عزوت الآيات إلى سورها ، وأرقامها في المصحف الشريف . 
(8) خرجت الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها الأصلية ، وبينت درجتها من الصحة إذا كانت في غير الصحيحين ، أو أحدهما . 
(9) ترجمت لكل الأعلام الوارد ذكرها في الرسالة ـ عدا الأنبياء ، والأحياء ـ عند أول ورودها ، ثم إني لا أشير إليها عند تكرارها ، طلباً للاختصار ، واكتفاءاً بالفهرس الخاص بها ، وذلك نظراً لتكرار كثيرٍ منها . 
(10) شرحت الكلمات التي يظهر لي أنها تحتاج إلى شرح ، أو إيضاح . 
(11) أعطيت نبذة عن بعض الأماكن الواردة في الرسالة . 
(12) ذكرت مجموعة من الأنظمة المتصلة بموضوع البحث ، ونقلت موادها أيضاً ، ثم قمت بالتحليل اللازم لتلك المواد من شرح ، وإيضاح ، ونحو ذلك . 
(13) بينت أثر المملكة العربية السـعودية بالتشـجيع على الزراعـة ، وإحياء الموات ، والإقطاع . 
(14) ختمت الرســـــالة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث . 
(15) قمت بعمل الفهـــارس لهــــــذه الرســــــــالة ، وهي على النحو التالي : 
(أ) فـهـرس الآيات القرآنيـــة .     (ب) فـهـــرس الأحاديث النبوية .   

(جـ) فـهـــــرس الآثــــــار .      (د) فـهـــرس الأعــــــــــــــلام .        

(هـ) فـهـــــــرس الأماكــــن . 
  (و) فـهـرس المفردات اللغوية المفســرة .

(ز) فـهـــرس المراجع والمصـــادر .  (ح) فـهـــرس المـوضـــــوعــــات .
 الـدراســـــات الســـــــابــقـــــة : 

من خلال البحث والإطلاع وجدت أن موضوع إحياء الموات قد بحثه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، إلا أن العصر الحديث جدت فيه مسائل تحتاج إلى تفصيل وبيان ، وحاجة الناس تدعوا إلى هذا التفصيل وهذا البيان لا سيما وأن كثيراً من الناس قد اتجهوا إلى إحياء الموات واستثمار الأراضي ، ولم أر من استوفى هذا البحث على الوجه الذي يجمع بين ما جد من مسائل وما قرره الفقهاء قديماً والربط بينها وبين الأنظمة والتعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص سوى محاولة للأخ / سليمان بن عبدالله الطريم في بحثه التكميلي الذي سماه ( أحكام الأراضي البور ) ، وهذه المحاولة تعتبر فصلاً من فصول الدراسة عندي ، ولقد جئت بفصول ومباحث لم يتعرض لها بذكر . 

وهناك بعض الدراسات التي تتحدث عن إحياء الموات والإقطاع ولكنها بعيدة عن موضوع بحثي وهي كما يلي : 

(1) إحياء الموات للأخ / محمد بن علي السميح ، تحدث فيه عن إحياء الموات من وجهة نظر الفقهاء دون أن يتعرض للجوانب النظامية في الموضوع . ( بحث تكميلي موجود في مكتبة المعهد العالي للقضاء ) . 

(2) إحياء الموات للأخ / عبدالله بن ناصر الصبيحي ، تحدث فيه عن إحياء الموات من وجهة نظر الفقهاء ، ونقل نصوص النظام السعودي حول توزيع الأراضي البور في ملحق للبحث دون أن يشرح نصوص هذا النظام من حيث النقد له ، أو الموافقة ، وهل هذه النصوص موافقة لما ذكره الفقهاء أو مخالفة لها . ( بحث تكميلي موجود في مكتبة المعهد العالي للقضاء ) .
(3) إحياء  الموات والإقطاع للأخ / عقيل بن عبد الرحمن العقيل ، اتفق معه في بعض المباحث واختلف عنه في الكثير منها ، ولقد جئت بفصول ومباحث لم يتعرض لها بذكر    ( رسالة ماجستير موجودة في المكتبة المركزية ) . 
(4) دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام للأخ / محمد بن علي بن سعيد الغامدي ، وهذه الدراسـة تعتبر مبحثاً من مباحث الرسالة عندي ، ولقد جئت بفصول ومباحث لم يتعرض لها بذكر . ( رسـالة ماجستير موجودة في مكتبة الملك فهد ) .
النتيــجــــــــة : 
وبالنظر في الدراسات الســـابقــة تبين لي أن الموضوع لا زال بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات التي من خلالها يتحقق التفصيل والبيان لما جد من مسائل . 
خــــــطــــــــــة الـبـحـث : 

وقد تضمنت خطتي للكتابـة في هـذا الموضوع مقدمـةً ، وفصلاً تمهيدياً ، وبابـين ، وخــاتـمـــــة . 

أما المقــدمـــة  فقـد بينت فيها أسـباب اختيـار الموضـوع ، ومنهـج البحـث ، وخـــطـــــة البحــث . 

وأما الفصل التمهـيـــدي فقــد تعرضت فيـه إلى التعــريف بمفهـوم اســتثمـار الأراضـــي ، وأهميتـــه ، وأسـس تنـظـيـمــــه .

وفـيــه ثـلاثــة مبـاحـث : 

المبحث الأول : مـفـهــــــوم اســــــتـثـمـــــــــار الأراضـــــــــي  
المبحث الثاني : أهــمــيــــــة اســـــــتـثـمـــــار الأراضــــــــــي 

وفـيـــه مطلبـان : 
المطلـــب الأول : زيــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الإنــتـــــــــــــــــــــــاج . 

المطلـــب الثاني : رفـــع مـســـــــتــوى الـمـعـيـشــــة للـفــرد ، وللـمـجـتـمـــع . 

المبحـث الثالث : أســس تـنـظـيـــم اســــتـثـمـــار الأراضـــــــي 
وفـيــه ثلاثـــة مطالب : 

المطلب الأول : حـريـــة اســتـثـمــــار الأراضــــي ، وتـرشــيـد هــــذه الـحـريــة . 

المطلب الثاني : الـربـط بين مصـالح الـفـرد ، ومصـالح المجتمع في اسـتثمارات الأراضي . 

المطلب الثالث : قـــوة الـنـظـــام الـرقـابـي لاســتـثـمـارات الأراضـي ، وفـاعـلـيـتـه . 

وأما الباب الأول فقد خصصتـــه لدراســة الأراضي الموات ســـبـل تملكهـا ، وحمايتـهـا من التبـور ، ونظـام تــوزيعـهـا في المملكــة العــربيـة الســـعــوديــة

 وفـيــه أربـعــة فـصـــول : 

الفصــل الأول : حـقـيـقــــــــة الأراضـــــــي الـمــوات  
وفـيـه ثـلاثـة مباحــث : 

المبحث الأول : تـعــــريــــــــــف الأراضـــــــــي الـمـــــــوات 

وفـيـه ثـلاثــة مطالب : 

المطلب الأول : تـعـــريـــــــــــف الأراضــــــــــــي الـمــــــوات فــي اللـغــــة . 

المطلب الثاني : تـعـــريــــــــف الأراضـــــي الـمـوات فـي الـفـقـــه الإســــلامـي . 

المطلب الثالث : تـعـــريـــــــف الأراضــــــي الـمـــوات فـي الـنـظـام الســعـودي . 

المبحث الثاني : أقـســـــــــــــــــــــام الأرض الـمـــــــــــــوات                           

وفـيــه أربـعـــة مطالـــب : 

المطلب الأول : الأرض الـمـيـتـــــــــة فــي الإمصــار الإســـــلامــيـــــــــة   

وفـيـــــه فـــــــــروع : 

الـفـــرع الأول : مــا جــــــــــرى عـلـيـــــــــــه الـمــلـك لـمــالـــك مــعـــين

وفـيــــــه مســـــــائـل : 

المسـألـة الأولى : الأرض الميتة المملوكة بشراء ، أو هبة إذا دثرت وعادت مواتاً . 

المسـألـة الثانية : الأرض المملوكـة بالإحياء إذا تركت حتى دثرت وعادت مواتاً . 

المسـألـة الثالثة : الأرض المملوكـة بالإحياء إذا مات محييها ولم يعقبـــه ذريـــة .

الـفـرع الثاني : ما جـــــــــرى عـلـيــــــــه الـمـلـك لـمـالـك غـيـر مـعــــــــــين                         

وفــيـــــه مـســـــألـتـــان : 

المسـألة الأولى : ما يوجـــــــد فيــــــــــه أثــر ملك جـاهلـــي قديـــــم . 

المسـألة الثانية : ما يوجـد فيه أثر ملك في الإسـلام لمسـلم ، أو ذمي غير معين .

الـفــرع الثالث : مــــا لــم يـجـــــــــرعـلـيـــــه مــلك ســــــــــــــابـــــق . 

المطلب الثاني : الأرض الـمـيـتــــة فــي الـبــلاد الـتــي فـتـحــت عــنـــوة . 

المطلب الثالث : الأرض الـمـيـتــــة فــي الـبـلاد الـتـي فـتـحـت بـالـصـلـح . 

المطلب الرابع : الأرض الـمـيـتــــــة فــي بــــــــــــلاد الـحـــــــــــــرب .

الفصل الثاني :  السـبل المشروعـة لتـمـلـك الأراضي المـوات 

وفـيــه مبحـثــان : 

المبحث الأول : إحيـــــــــــاء الأراضـــــــــــــــي الــمـــوات
وفـيــه ثـلاثــة مطالب : 

المطلب الأول :  وســـــــــــائــل إحــيـــــــــاء الأرض الـمـــــــــــوات . 

المطلب الثاني :  الـحـكـــمـــــة مــــن مــشــــــروعــيــــة الإحـــيـــــاء . 

المطلب الثالث :  الآثـــــــار الـمـتـرتــبـــــة عـلــى الإحـــيـــــــــــــاء . 

المبحث الثاني : إقــطـــــــــــــــاع الأراضــي الـمــــــــــــــوات                              

وفـيـه ثـلاثــة مطالب : 

المطلب الأول : تـعـــريــــــــــــف الإقــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
وفـيـه ثـلاثــة فــــــــروع : 

الـفـــرع الأول : تـعــريــــــــــــــف الإقــطــــــــــــاع فــي اللــغــــــــــــة .

الـفـــرع الثاني : تـعــريــــــــــــــف الإقــطـــــــــــاع فــي الفقـه الإســــلامي . 

الـفــرع الثالث : تعــريـــــــــــــف الإقــطــــــــــاع فــي الـنـظـام الســـعــودي .

المطلب الثاني : مـشـــــــــــــروعــيــــــــــة الإقـــطـــــــــــــــــــــاع .

المطلب الثالث : شــــــــــــــــــــــــــــروط الإقــــطــــــــــــــــــــاع .

الفصل الثالث : السبل المشروعـة لحمـاية الأرض مـن التبـور 

وفـيـه ثلاثــة مباحـث : 

المبحث الأول : حماية الأرض من التبور عن طريق الحث على الزراعة . 

المبحث الثاني : حمـايـة الأرض من التبــور عن طــريق تنظيم الـري . 

المبحث الثالث : حمــايـة الأرض مـن التبـور عن طـريـق عقـود المزارعـــة ، والمســــاقـاة ، والإجـــــارة . 

الفصل الرابـع : تنـظـيــم تـوزيـع الأراضـي الـمـوات  في الممـلـكة العــربيـــة الســعـوديـــة

وفـيـه خمســة مباحـث : 

المبحث الأول : كـيـفـيـــــة تـوزيــــــع الأراضـــــــي الـمــوات . 
المبحث الثاني : شـــروط تـوزيع الأراضي الـموات  ، وكيفيـة المفاضلـة عندمـا تكـون طلبات من تحققـت فيهم الشــروط أكـثر من القـطع التي يـراد تـوزيعهـا              

وفـيـه ثلاثــة مطالب : 

المطلب الأول : الشـروط بالنسبة للأشـخاص الذين يراد توزيع الأراضي الـموات عليهم . 

المطلب الثاني : الشروط الواجب توفرها في الشركات عند إقطاعهـا من الأراضي الـمـوات. 

المطلب الثالث : كيفية المفاضلـة عندمـا تكـون طلبات من تحققت فيهم الشـــروط أكثر من القطع الموزعــــــة . 

المبحث الثالث : الجهة المعنية بالإشراف على الأراضي الموزعة ، ومراقبة ســـــير العمل فيهـا ، وجـــديـــة الاســـتـثمــار .

المبحث الرابـع : فـي الـتـظـلــمــــــــات ، والـخــــــــــلافـــــات
وفـيـــه مطلبــــــان : 
المطلب الأول : الـجــهـة الـمـخـتـصـــة فـي الـتـظـلـمــات ، والـخـلافــات . 

المطلب الثاني : الـجــهـــة الـمـخـتــصـة بـتـنـفـيـــذ أحـكــام الـقـضـــاء . 

المبحث الخامس : الآثــار المترتبـة على تنظيم توزيع الأراضي الموات .

وأما الباب الثاني فقـــد خصصتــه لاستثمـار الأراضـي 

وفـيــه أربعــة فصـــول : 

الفصل الأول : اســـــتـثـمـــار الأراضـــــي الـزراعـيــــة                

وفـيـه ثلاثــة مباحـث : 

المبحث الأول : تـعـريــــــــف الأراضــــــــــي الـزراعـيـــــــــــة
وفـيـه ثلاثــة مطالب : 
المطلب الأول : تـعــريــــــف الأراضــــــــي الزراعـــيـــــــة فــي اللـغــة . 

المطلب الثاني : تـعـريـــف الأراضـــــي الزراعــيــــة في الـفـقــه الإســلامي . 

المطلب الثالث : تـعـريــــف الأراضـــــي الزراعـيـــة في النظـام الســـعـودي . 
المبحث الثاني : تنـظيـم استثمـار الأراضي الزراعيـة ، ورعاية محاصيلها

وفـيـه مطلبان : 

المطلب الأول : تـنـظــيــم الاســـتـثـمــار فـي مـجــال الأراضـي الـزراعـيـة . 

المطلب الثاني : كـيـفـيـــــة رعــايــة الـمـحــاصـيـــــل الـزراعــيـــــــــة . 

المبحث الثالث : جـهــــود الحكــومــة الســعــوديــة الـرائــدة في التشـــجـيــع على الـزراعـــــة . 

الفصل الثاني : اســـتـثـمــار الأراضـي الـصـحـراويـــــــة 

وفـيـه مبحـثـان : 
المبحث الأول : تـعــريــــــف الأراضـــــــي الصحـــراويـــــــــة .
المبحث الثاني : تـنـظـيــم اســـتـثـمـار الأراضـــي الصحــراويــــة . 

الفصل الثالث : اسـتـثـمـار الأراضـي العمرانيـة ( المنـــح )              

وفـيــه مبحـثــان : 

المبحث الأول : أهـمـيـــة السكــن فــي الشـــريـعـــة الإســلاميـة . 

المبحث الثاني : نـظـــــام إقـطـــــاع الأراضي السكنـيــة في المملكة .

الفصـل الرابع : اســـــتـثـمـــــار الـمـعــــــــــــــــادن

وفـيـه ثـلاثــة مباحـث : 

المبحث الأول : حـقيـقــــــــة المعــــــــادن ، وحكـــــم ملكيتهـــا

وفـيــه أربـعــة مطالب : 
المطلب الأول : تـعـــــــــريــــــــــــــف الـمــعــــــــــــــــــــــــــادن 
وفـيــه فـــرعـــــان : 

الـفــرع الأول : تـعـريـــــــــــف الـمـعـــــــــادن فــــي اللــغــــــــــة . 
الـفــرع الثاني : تـعـريـــــــــــف الـمــعـــــــــادن فــــي الاصـطــــلاح . 
المطلب الثاني : الــفـــــــــــرق بين الـمـعــــــــادن ، والـــركــــــــــــاز . 
المطلب الثالث : أنــــــــــــــــواع الــمـعـــــــــــــــــــــــــــــــــادن . 
المطلب الرابع : حـــــــكـــم تـمــلـك الــمــعــــــــــــــــــــــــــــــادن 

وفـيــه فــرعـــان  : 
الـفــرع الأول : مـلكـيــــة الـمعــــــادن الـمـوجـــودة فـي الأرض الـمـمـلـوكـــة . 
الـفــرع الثاني : مـلكـيــــــة الـمعــــــادن الـمـوجـــودة فـي الأرض الـمـبـاحـــة . 

المبحث الثاني : تنظـيــــم التعديــن فـي المملكـة العربيـة السـعوديـة          
وفـيــه خمســة مطالب : 
المطلب الأول : ملكيـة المعـادن ، والجهــة المكلفـة بالإشــراف على تطبيق نظـام التعـدين
وفـيــه فـــرعــان : 

الـفــرع الأول : مـلكــيـــــــة الـمـعــــــــادن فـــــي الـنـظــــام الـســــعــودي . 

الـفــرع الثاني : الـجـهـــــــة الـمـكلـفــــــة بالإشـــــراف على نـظـام الـتـعــدين . 
المطلب الثاني : الصـكـــــوك الـمــانـحــــــــة للحـقـــــوق التعـــــديـنـيــــــــة .

وفـيـــــه ســبـعــــة فـــــروع : 

الـفـــــرع الأول : تـصـــــريــــــــــــح اســتــطـــــــــــلاع . 

الـفـــــرع الثاني : تـصــــــريــــــــــــح كـشــــــــــــــــف . 

الـفـــــرع الثالث : امـتــيـــــــــــــــــاز تــعــــــديــــــــن . 

الـفــــــرع الرابع : امـتـيــــــــــــــاز إنـشــــــاء مـصــانــع . 

الـفــرع الـخـامس : تــرخـيـــــــــص مـنـجـــــــــم صـغـيـر . 

الـفــرع الـسـادس : امـتـيــــــــــــــــاز أو إذن تـحـجــــيـر . 

الـفــرع الـســابـع : إذن مــــــــــــــــــــــــــــــــواد . 
المطلب الثالث : شــــــــــــروط مــنـــــح الـحـقــوق الـتـعــديـنـيــــــــة . 
المطلب الرابع : شـروط تـحـويل الـحـقـوق الممنوحة بموجب نظام التعدين     لـشــــــــخــص آخــــــــــــــــــر .
المطلب الخامس : إنـــــهــــــــــــــــــــــــــاء الــصــكــــــــــــــــــوك
وفـيــه فـــرعــــان : 

الـفــرع الأول : أسبــــــــــــــبــــــاب إنـهــــــــــاء الـصــكـــــــــوك . 
اـفـــرع الثاني : حـقــــــــــوق الـدولــة عـنـــــد الإنـهـــاء ، والانـتـهــاء . 

المبحث الثالث : كيـفيـة اسـتـغـلال الـمـعـادن ، واســتـثـمـارها
وفـيــه ثـلاثـة مطالب : 
المطلب الأول : قيام الـدولـــة باســـتـغـلال الـمـعـادن اسـتـغـلالا مـبـاشــر . 
المطلب الثاني : قيام الـدولة بتأجير المعادن لمن يسـتخرجها مقابل أجرة معلومـة . 

المطلب الثالث : أن تســمـح الــدولـة باسـتـخــراج الـمـعـادن دون مـقـابــل . 

  وأمـا الخـاتـمــة فقـد خصصتـهـا لأبرز النتـائـج التي تـوصلـت إليهـا مـن هــــــــــذه الـدراســــــــــــــــة . 

هذا وأعتذر للقارئ الكريم عما يجده في هذه الرسالة من خطأ ، أو زلة قلم ، فإنه جهـد بشري ، ولا شك أن قدرة البشر محدودة ، وأنهم مجبولون على النقص المستمر ، إذ الكمال لله عز وجل وحده ، وما أجمل تلك العبارة التي كتبها عبدالرحيم البيساني(1) إلى العماد الأصبهاني(2) معتذراً عن كلامٍ اسـتـدركه عليه حيث قال : ( .. إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هـذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، ودليل على اســتـيـلاء النقص على جملة الـبـشـــــر )(3).

وما ورد عن المزني(1) أنه قال : ( قرأت كتاب "الرسالة" على الشافعي(2) ثمانين مرة ، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ ، فقال الشافعي : هيه(3) أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابـه )(4).

وفي ختام هذه المقدمة أود أن أسجل لصاحب الفضل فضله ، وذلك بشكر من يستحق الشكر ، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله . فأتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي وشيخي الدكتور / سعود بن محمد البشر  الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة ، وعلى ما خصني به من علمه الوافر ، وخلقه ، وتواضعه ، وحسن استقباله كلما سعيت إليه ، فقد كان لإشرافه ، وحسن توجيهاته ، ورعايته ، وتشجيعه المستمر أثر كبير في تذليل الكثير من العقبات ، وإثراء هذا البحث تحقيقاً للهدف المنشـود منه ، فله جـزيل الشكـر ، والتقدير ، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته . 

وأتوجه بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين الأستاذ الدكتور / عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء ، والأستاذ الدكتور / عبد الله بن إبراهيم الطريقي رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الـرســــالـة وتحملهمـا عـنـاء قـرائـتـهــا رغـم انـشــغـالـهـمـا فـجـــزاهمـا الله خيرا .
و أتـوجـه بالشـكر إلى جميع أســاتذتي الذين اسـتفـدت من علومهم ، ونهلت من معارفهم . 

وأتـوجـه بالشـكـر والعـرفـان إلى إدارة الـجـامعـة لمنحهـا إياي فرصـة الدراســة بهـا .
وأتوجه بالشــكر إلى  المعهد العالي للقضاء ممثلاً في إدارته ، وقسم السياسة الـشـرعـيـة الذين وجــدت منهم كل الـعـون ، والـمـســــــاعـدة على تحصـيـل العلم . 

وأتوجــه بالشــكر الجزيل لكل من أعانني ، وسـاعــدني على إتمـام هــذه الرســالة ،  فإلى كل هؤلاء جميعـاً أكرر شـكري العميق ، ولهم من الله عظيم الأجر وحسـن الثواب . 

أخيراً أتوجـه إلى ربي سائلاً إياه أن يجعل عملي خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به ، فهـو الـمـسـتـعــان وهــو حـسـبـي ونعم الوكيل .

الباحـث / علي بن محمد سعيد الحاج .
                                          غرة شهر رمضان المبارك 

                                         عام 1422هـ ـ 2001م 

الـفـصـــــــــل الـتـمـهــيــــــــــدي

التعــريـف بـمـفـهــوم اســتـثـمــار الأراضــــي ، وأهـمــيــتــــــــه ، وأســس تـنـظـيــمـــــــه

وفـيـه ثـلاثـة مباحـث :

المبحــث الأول : مـفـهــــــــوم اســـتـثـمــــار الأراضـــــي 

المبحـث الثاني : أهـمــيــــــــة اســــتـثـمــــار الأراضـــــي 
وفـيـــــــه مطلــبان :
المطلب الأول : زيــــــــــــــــــــــــــادة الـنــتـــــــــــــــــــاج . 
المطلب الثاني : رفـع مســـتـوى الـمـعـيـشـــة للـفــرد ، وللمـجـتـمـع . 
المبحــــــث الثالث : أســس تـنـظـيـــم اسـتـثـمـــــار الأراضــــي 
وفـيــه ثلاثــة مطالب : 

المطلب الأول : حريــــة اسـتـثمــار الأراضـــي ، وترشـيد هذه الحريـة . 
المطلب الثاني : الربط بين مصالح الفـرد ، ومصالح المجتمع في اسـتثمـار الأراضـي .
المطلب الثالث : قـوة النظـام الرقـابي لاســتثمار الأراضــي ، وفاعليتـه .
المبحث الأول

الـتعـــريــف بمــفــهــــوم اســـــتـثــمـــار الأراضـــــي
   مـن خـلال البحث والتقصـي لم أجــد من عـرف مفهـوم اسـتـثـمـار الأراضي . وللوصـول إلى تعريف مناسب لمفهوم استثمار الأراضي لابد من بيان معنى الاستثمار أولاً ، ثم معنى الأرض ثانياً ، وذلك على النحو التالي:

أولاً: معنـــى الاســــتـثـمــــــار في اللغــــــة وفي الاصطــــــلاح :

(1) مـعـنـى الاســـتـثـمـــار فـي اللـغـــة :
الاســتـثمـار: مصـدر الفعل اسـتثمـر الدال على الطلب ، ويعني اســتخدام      المال بقصد التكثير والتنمية(1) ، يقال : استثمر ماله : أي نماه وكثره ، ويقال : ثمر الله مالك تثمـيراً ، وأثمر الله مالك إثماراً: أي كثره ونماه(2) . وبناءاً على ذلك : فإن اســتثمار المال يعني طلب ثمره .           

   جاء في القاموس المحيط : الثمر حمل الشـجر وأنواع المال ، أثمر الشـجر أي صار                                        فيـه الثمـر , والثامـر ما خـرج ثمره ، والمثمـر مابلغ أن يجنـى(3) .                

 وجاء في مختار الصحاح :  الثمر هو المال ، وأثمر الشجـر طلع ثمر وشجره ، وأثمر           الرجل كثر ماله ، وثمر الله ماله أي كثره (4) .                                         

وجاء في المعجم الوسيط : أثمر الشجر بلغ أوان الإثمار ، ويقال أثمر ماله :كثر ، وثمار                 المال ما ينتجه في أوقات دورية (5) .                                                            

وبالنظر في المعاني التي أوردها علماء اللغـة نجـد أنها تؤدي إلى معنى واحد هو: التنمية والزيادة ، فيكون معنى الإسـتثمار في اللغ : تنمية الشيء وتكثيره .          

 (2) مـعـنـى الاســــتـثـمـار فــي الاصـطـلاح :

(أ)  مـعـنــــاه عـنـــــد الـفـقــهـــــــــاء :

عــبر الفقهـاء عن معنى الاســتـثمـار بأحــد أمــرين :

(أ) إما بلفـظ ( التثمــير ) .        (ب) وإما بلفظ ( التنميــة ، والزيــادة ) .
(أ)   لـفــــظ التــثــمــــير :

قال المرغيناني(1) : ( إذا خالط المضارب مال المضاربة(2) بماله ، أو مال غيره ، فلا يدخل ذلك تحت مطلق عقد المضاربة ، ولكن بالنظر إلى أنه جهة في التثمير ، فإنه يملكه إذا قيل له : اعمل برأيك )(3).
 وقال القرطبي(4) مفسراً قوله تعالى :          (5) :     ( أي بما فيه صلاحه ، وتثميره ، وذلك بحفظ أصوله ، وتثمير فروعه)(6).

وقال عبد الرحمن بن قاســم(1) : (        فـضـــلاً عـــن أن 

تتصرفوا فيه        من حفظه ، وتثميره )(2).
(ب) لفــظ التنميــة والزيـــادة : 
قال الكاسـاني(3) في باب المضاربة : ( وللمضارب أن يسافر بالمال ، لأن المقصود من هذا العقد استنماء المال : أي زيادته .... لأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض ، وهو السير )(4).

وقال المرغيناني في باب الزكاة :( وفي تبر(5) الذهب والفضة ، وحليهما ، وأوانيهما الزكاة ، لأنه مال نام . ودليل النماء موجود ، وهو الإعداد للتجارة خلقة ، والدليل معتبر )(6).

  وقال الحطاب(1) عند حديثه عن حكم القراض(2) : ( القراض مما كان في الجاهلية ، فأقر في 

الإسلام ، لأن الضرورة(3) دعت إليه ، لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم ، وتنميتها بالتجــارة فيها ، وليـس كل أحــد يقـدر على التنمية بنفسـه فاضطر فيه إلى اسـتنابـة غيره )(4).

   وقال الصاوي(5) في باب القراض : ( لاخلاف في جوازه بين المسلمين ، وكان في الجاهلية فأقره النبي ( ، لأن الضرورة دعت إليه ، لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم ، وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه)( 6).
   وقال أيضاً : ( كل من أخذ مالاً للتنمية لربه بغير قراض ، كوكيل على بيع شيء ، ومبضع معه فربح فيه ، فلا ربح له ، بل لرب المال ، كأن يوكله على بيع سلعة بعشرة ، فباعها بأكثر ، فالزائد لربها ، لا للوكيل)(7).

   وقال الشيرازي(8) في باب القراض : ( إن الأثمان لا يتوصل إلى نمائها المقصود إلا 

بالعمل ، فجاز المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها)(1).

   وقال أيضاً في باب زكاة الذهب والفضة : ( وتجب الزكاة في الذهب ، والفضة ، لقوله عز وجل :               (2)، ولأن الذهب ، والفضة معد للنماء…)(3).
   وقال أيضاً في زكاة التجارة : ( تجب الزكاة في عروض التجارة … لأن التجارة يطلب بها نماء المال …)(4).   

   وقال أيضاً في الزكاة على الحُلِيّ : ( وإن كان لها ـ أي المرأة ـ حلي معدة للتجارة ، ففيه طريقان . أحدهما: أنه تجب فيه الزكاة قولاً واحداً ، لأنه معد لطلب النماء…)(5).    

وقال ابن قدامة(6) في باب الزكاة : ( وإذا كان في ملكه نصابٌ للزكاة ، فاتجر فيه فنمى ، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول(7) )(8).

   وقال أيضاً في باب المضاربـة : ( ولنا : أن المضاربة على الحظ والنماء …)(1).
الـتـعـــــريـــــــف الـمـســــــتـنـبــط : 

   ومـن خـلال الـعـرض الـســابـق لأقـوال الـفـقـهــاء يـمـكـن أن نـســتـنـبـط تـعــريـفــاً للاســتـثـمـار فـنـقــول : 

هو بــذل الـجـهـــد لـتـنـمـيــة الـمــال وزيــادتــه بالطــرق الـشـــرعـيــة الـمـعـتـبـرة مـن مـضاربــة ، ومرابـحــة(2) ، وغـيـرها . فالاسـتـثـمــار اسـتـنـمـاء ، والاســتـنـمــاء تـحـصيـل لنماء الشــيء وزيـادتـه عبـر الـطـرق والوسـائل الـمـشـــــروعــــة(3). 

(ب) معنى الاســـتـثـمــار في العصـــر الحـــديث :

   عـرف الاســتثمـار في العصر الحديث بتعاريف متعددة ، نختـار منها التعريف التالي:

    الاستثمار هو : تنميــــــــة الثـــــروة بتحويلهـــــا إلــــى أصــل منتج(1).

 شــــــرح التعريـــــــــف :

   فالتنمـيــة : تعني التكثــير والزيــادة.

   والثــروة : قيد في التعريف لإخراج تنمية الأشياء المعنوية ( كالعلم والإيمان ) ، وتبقى تنمية الثروة .
   وبتنمية الثروة : يدخل تنمية الثروة بكل الطرق المشـــروعــة وغـير المشــــــــــروعـــــة .

   وبتحويلها إلى أصل منتج : قيد في التعريف : أخرج تنمية الثروة بكل الطرق ، ماعدا طريقاً واحداً ، هو تحويل الثروة إلى مال منتج ، كتحويل دنانير الذهب إلى مصنع ينتج سيارات ، أو إطارات ، أو غير ذلك ، أو تحويل مبلغ من المال إلى مزارع تنتج قمحاً ، أوتمراً ، أو غير ذلك .

   فيكون الاستثمار بموجب هذا التعريف تثمير للمال عن طريق إدخاله في عملية إنتاجية ، بحيث تكون النتيجة النهائية لهذه العملية بقاء واستمرار الأصل ، مع وجود مال جديد في صورة مُنْتَج(2).

ثانياً :- مـعنـــــــــى الأرض :

للأرض عند إطلاقهـا مدلولات ، ومعاني مختلفة ، يمكن التماسها من خلال البحث في المجالات التالية :

(1) مجــــال القـــــرآن الكريــــم :-

وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم في (461) موضعاً(1) ، ويقصد بها عدة معانٍ ، هي :

(1) كوكب الأرض الذي يعيش على سطحه الإنسان ، وغيره من الدواب ، وهذا المعنى ، هو أكثر المعاني وروداً في القرآن ، خاصة عند المقابلة بين السماء والأرض(2) ، وهو الأمر الذي يدعو الإنسان إلى التدبر والتفكر في خلق الله ، ومدى قدرة الخالق وعظمته ، ومن ثم العبودية الخالصة لله رب العالمين .
ومن الأمثلة على هذا المعنى : قوله تعالى :              (3) ، وقوله :               .... (4).
(2) جزء أو جانب من كوكب الأرض معين ، أو غير معين(5) .
ومن الأمثلة على هذا المعنى : قوله تعالى :            (6) ، وقوله :  ...       ... (7).
(جـ)  مطلق السطح ، أو الحيز من المكان دون فرق بين كون هذا المكان على كوكب الأرض ، أو غيره .
 ومن الأمثلة على هذا المعنى : قوله تعالى :                … (8) والمقصود بالأرض هنا : أرض الجنة(1) ، وقوله :        (2) والمقصود بالأرض هنا: أرض يوم القيامة(3).
(ء)  الطبقة السطحية المعروفة بالتربة ، وهي التي ينبت منها النبات .
ومن الأمثلة على هذا المعنى : قوله تعالـــى :         …(4) ، والمقصود بالأرض هنا : المزارع التي كانت لبني قريظة ، واستولى عليها الرسول ( ضمن ما استولى عليه من أموالهم ، وممتلكاتهم الخاصة(5) ، وقـــوله :  (6)    ... (7)، والمقصود بالأرض هنا : الأرض اليابسة الهامدة التي لا نبات فيها ولا زرع(8)، وقــولــه :          (9) ، والمقصود بالأرض الجرز هنا : الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش .(10)
(2)  مجــــــال السنـــــــــة :- 
   ورد بعض مدلولات كلمة الأرض في السنة في أكثر من موضع لاسيما في باب إحياء الموات ، والإقطاع ، ويقصد بها التربة التي تغلف الكرة الأرضية ، والتي ينبت فيها النبات دون ملحقاتها ، أو محتوياتها ، وذلك بدلالة بعض الروايات ، التي منها :- 

 حديث بلال بن الحارث المزني(1) وفيه : )) أن رسول الله ( أقطع بلالاً أرض كذا من مكان كذا ، وما فيها من جبل ، أو معدن (2)، فباع بنو بلال من عمر بن عبدالعزيز(3) أرضاً ، فخرج فيها معدن ، فقالوا : إنما بعناك أرض حرث ، ولم نبعك المعدن ، وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله ( لأبيهم في جريدة(4) ، قال : فجعل عمر يمسحها على عينيه ، وقال لقيمه : انظر ما استخرجت منها ، وما أنفقت عليها ، فقاضهم بالنفقة ، ورد عليهم الفضل(5) (( (6). 
(3) مجــــال الفقــــــه الإسلامـــي :- 

   من خلال النظر في حديث بلال بن الحارث ـ السابق ـ يتبين أن المقصود بكلمة الأرض : التربة التي تغلف الكرة الأرضية ، والتي ينبت فيها النبات دون محتوياتها ، أو ملحقاتها. وقد اتفق الفقهاء على أن المقصود بالأرض : هو الغلاف الخارجي للكرة الأرضية . واختلفوا فيما يلحق بالأرض على قولين : 

الـقــول الأول :- 

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول : ( بأن الأرض لا تقتصر على غلافها الخارجي فحسب ، بل يلحق بها ما في باطنها من المعادن ، وما يتصل بها اتصال قرار كالمنشآت ، والمغروسات ، وغيرها)(7).
القــول الثاني : وهو للمالكيـــــــــة :

   ( أن الأرض تقتصر على غلافها الخارجي وهو التربة )(1) . ولم يلحقوا بها ما في باطنها من المعادن .

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يأتي :-

(1) لأنه يصعب على مالك القشرة الخارجية للأرض الاستفادة بها وحدها دون باطن الأرض ، ففي الزراعة مثلاً : تستخدم القشرة الأرضية في الإنبات ، ويستخدم باطن الأرض في استخراج الماء الصالح للزراعة ، أو تصريف الزائد منها .

(2) ولأن قصر الأرض على غلافها الخارجي وهو التربة فقط ، يتعارض مع استخدامها في عصرنا الحاضر ، إذ قد يقتضي الأمر في بعض عمليات البناء الحفر لعدة أمتار ، فلو لم يكن باطن الأرض ملحقاً بغلافها الخارجي لما أمكن استغلالها على الوجه الأكمل . 

(3) وإذا لم يكن باطن الأرض ملحقاً بظاهرها ، جاز لمالك الأرض بيع ظاهرها دون باطنها ، أو العكس ، ولو تم ذلك لانعدمت منفعة الأرض ، أو نقصت(2).
ومن خلال العرض السابق يمكن أن نحدد المقصود بالأرض : بأنها الطبقة السطحية التي تغلق كوكب الأرض ، والمعروفة بالتربة التي ينبت فيها النبات مع قدر من العلو ، والعمق اللازمين لحصول الزرع ، والغرس .

كذلك فإن المنشآت ، والمباني التي تقام فوق سطح الأرض داخلة تحت لفظ الأرض حكماً ، لأنها تتصل بالأرض اتصال ثبات وقرار ، وقد اندمجت فيها ، ولايمكن نقلها من مكانها إلا إذا هدمت وأزيلت.

تـعــريــــــــف الـبـاحـــــــث :

وبعـد تـعـريـف كل من (  الاســتـثـمــــار ) ، و ( الأرض ) يـمـكـنـنـي اســتـنـبـاط تـعــريف مناســب لـمـفـهــوم اســـتـثـمـــار الأراضــــــــــي هـو :

تنميـــة الأراضـــي ، بجعلــــها صالـــحة للاستغــــلال لمختـــلف الأغـــــراض ، بـمــا يـتـفـــق وأحــكـــام الـشــــريـعــــة الإســلامـيـــة .

المبحث الثاني
أهـمـيـــــة اســـتـثـمـار الأراضـــــي

      وفـيــه مطلبان : 

المطلب الأول : زيـــــــــــــــادة الإنــــــتـــــــــــاج .

المطلب الثاني : رفع مستوى المعيشة للفرد ، وللمجتمع .
المبحث الثاني
أهـمــيـــــــة اســــــــتــثــمــــــار الأراضـــــــي
يعد استثمار الأراضي من مقاصد الاستخلاف في الأرض ، ولذلك دعت الشريعة الإسلامية إلى عمارة الأرض ، والاستفادة من خيراتها.
قال تعالى :   ...      … (1). والاستعمار كما قال المفسرون : هو طلب العمارة ، والطلب من الله على سبيل الوجوب ، ويكون بالزراعة ، والبناء ، واستخراج المعادن .

قال الجصاص(2) في تفسير هذه الآية : ( يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه ، وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض بالزراعة ، والغراس ، والأبنية )(3).

وقال القرطبي : (    : أي جعلكم عمارها ، وسكانها ... ، وأمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء المساكن ، وغرس الأشجار ، وقيل : المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث ، والغرس ، وحفر الأنهار ، وغيرها)(4).

وقال الزمخشري(1) : (    : أمركم بالعمارة ، وطلب العمارة تارةً يكون واجباً ، وتارة يكون مندوباً ، وثالثة يكون مباحاً بحسب الأحوال )(2).

وتـبـرز أهمـيـــة اســـتـثـمـــار الأراضــي فـي مـطلبين :-

المطلـب الأول : زيـــــــــــادة الإنـتـــــــــــــاج .

المطلب الثاني: رفع مستوى المعيشـة للفرد ، وللمجتمع . 

المطلب الأول
زيـــــــــــــــــــــــــادة الإنــتــــــــــــــــــــاج

لقد رغب القرآن الكريم في زيادة النتاج ، وحث عليه ، لما له من أهمية كبيرة في تنمية موارد الثروة ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقوية الأمة الإسلامية ، واكتفائها عن غيرها.

يقول الحق تبارك وتعالى :                 (1). فالآية دلت على وجوب السعي والحركة في الأرض من أجل الحصول على الرزق الذي هيأه الله للإنسان في الأرض .

ولما فرض الله صلاة الجمعة على المسلمين بين لهم الواجب عليهم لله عز وجل ، والواجب عليهم نحو أنفسهم ، فقال :                           (2)
               (1).
فالبيع والاكتساب حرام بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ، فمتى انتهت الصلاة يأمر الله المؤمنين أمراً أن ينتشروا في الأرض سعياً وراء الرزق .

ولهذا كان عراك بن مالك(2) يقف على باب المسجد بعد صلاة الجمعة ليمتثل هذا التوجيه الإلهي ، وكان يقول في دعائه : ( اللهم إني أجبت دعوتك ، وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني ، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين )(3).

وقد جاءت السنة النبوية أيضاً مرغبة في زيادة النتاج ، وحاثةً عليه فيما يأتي :

(1) عن المقدام(4) ( عن رسول الله ( قال : )) ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود ( كان يأكل من عمل يده (( (5).

 فالحديث يبين فضل عمل اليد ، وأنه كسب شريف لم يأنف منه نبي الله داود ( ، وذلك حتى يعيش الإنسان حراً كريماً عزيز النفس عما في أيدي الآخرين .
قال ابن حجر(1) : ( وفي الحديث فضل العمل باليد ، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره ، والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة ، لأنه خليفة في الأرض ـ كما قال تعالى :        (2) ـ وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل ، ولهذا أورد النبي ( قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد)(3).
(2) وعن أنس(4) ( قال : قال رسول الله ( : )) ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه طير ، أو إنسان ، أو بهيمة إلا كان له به صدقة (( (5).
فالحديث يبين مدى حرص الرسول ( ، وتشجيعه على العمل والاستثمار في مجال الزراعة ، فقد جعل ( ناتج الزراعة كله صدقة ، سواء ما أكل منه الزارع نفسه ، أو أكله السارق ، أو الحيوان ، أو الطير ، كما جاء في حديث جابر(6) ( قال : قال رسول الله ( : )) ما من مسلم يغرس غرساً ، إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، وما أكل السبع(1) منه فهو له صدقة ، وما أكلت الطير فهو له صدقة ، ولا يرزؤه(2) أحد إلا كان له صدقة (( (3). 

قال ابن حجر : ( في الحديث فضل الغرس والزرع ، والحث على عمـارة الأرض … ومقتضاها : أن أجر ذلك يستمر مادام الغرس ، أو الزرع مأكولاً منه ، ولو مات زارعه ، أو غارسه ، ولو انتقل ملكه إلى غيره ، ........ )(4).

وقد دعا الإسلام أصحاب الأراضي إلى استثمار أراضيهم المعطلة بأنفسهم ، أو بواسطة غيرهم ـ وذلك إمعاناً منه في عدم تعطيل الأرض عن الإنتاج ـ فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  )) من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه …(( (5).
فإن لم يفعل صاحب الأرض شيئاً من ذلك ـ أي لم يستثمرها بنفسه ولا بواسطة غيره ، وكانت من الأرض التي سـتملك بالإحياء ـ وتركها مدة التحجر(6) ، فإن حقه يسقط فيها ، لقول عمر(1) ( : (من تججر أرضاً فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها )(2) ،وذلك حتى لايفوت نفعها على غيره من أفراد المجتمع ، لأن المتحجر إنما وضع يده عليها لغرض استثمارها ، فلما لم يحدث الغرض الذي من أجله وضع يده عليها ، فإن حقه يسقط فيها ، ويجب على الحاكم أن ينزعها منه ، ويدفعها لغيره للقيام باستثمارها ، وهو ما فعله عمر بن الخطاب ( مع بلال بن الحارث المزني حين عجز عن عمارة كل ما أقطعه الرسول ( ، حيث أخذ منه ما عجز عن عمارته وقسمه بين المسلمين(3) ، وقال له : ( إن الرسول ( لم يقطعك لتحجزها عن الناس وإنما أقطعك لتعمل ،فخذ ما قدرت على عمارته ، ورد الباقي )(4).

وهذا هو العدل إذ الأرض لمن عمرها واستثمرها ، لا لمن احتجزها ، وعجز عن عمارتها ، إذ إن زيادة النتاج له أثر بارز في حياة الأمة ، ودور رئيس في بناء الدولة وتقدمها ، واستقامة أمرها ، وصلاح أحوالها ، وانتظام شؤونها . قال علي بن أبي طالب(1) ( مخاطباً واليه على مصر : ( ... وتفقد أمر الخراج(2) بما يصلح أهله ، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم ، لأن الناس كلهم عالة على الخراج ، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأن ذلك لا يجلب إلا بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد ، وأهلك العباد ، ولم يستقم أمره إلا قليلاً )(3).

وقد نقل عن ابن حزم أنه قال : ( ويأخذ السلطان الناس بالعمارة ، وكثرة الغراس ، ويقطعهم الإقطاعات في الأرض الموات ، ويجعل لكل أحدٍ ملك ما عمّره ، ويعينه على ذلك ، لترخص الأسعار ، ويعيش الناس والحيوان ، ويعظم الأجر ، ويكثر الأغنياء ، وما تجب فيه الزكاة .. )(4). 

ومن هنا فإن على الدولة العمل على تحسين انتاجها ، وتنويعه ، وتنميته .. ، ووضع الخطط الاقتصادية التي تسهل ، وتعين على تحقيق ذلك ، ليعم الخير ، ويسود الأمن ، وتتحقق الرفاهية لكل أفراد المجتمع . 

المطلب الثاني
رفـع مـســتــوى الـمـعـيـشـــة للـفــرد وللمـجـتـمــع

مما لا شك فيه أن استثمار الأراضي من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع مستوى المعيشة ، لأنها تتعلق بأهم مورد للثروة ، وأكثرها ثباتاً على الإطلاق ، وهي الأرض(1).

ولذلك وجه الإسلام أنظار الناس إلى استثمار الأراضي ، واستغلالها استغلالاً كاملاً من أجل رفع مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع ، وذلك لأن تأمين الناس في حياتهم المعيشية هو أساس العبادة في الإسلام ، وقد عبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى :                 (2) وقوله :               (3).
ففي هاتين الآيتين أمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته بعد أن ذكر لهم ما أنعم به عليهم(4) ، لكنه ربط عبادتهم هنا بتأمينهم في معاشهم ، وسلامتهم .

قال محمد بن الحسن الشيباني(5) : ( إن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاش ، ليستعينوا به على طاعة الله عز وجل ، والله يقول :            (6) فجعل الاكتساب سبباً للعبادة )(7).
وقال ابن تيمية(1) : ( إن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته ، لأنه خلق الخلق لعبادته)(2).
وفي قوله تعالى :         (3) دلالة على أن كل إنسان مطالب بعبادة الله وحده لا شريك له ، ولا تتم العبادة على الوجه المطلوب إلا بضمان الحاجات الأساسية التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى :                 (4) . ولا تتوفر الحاجات الأساسية لكل أفراد المجتمع ( من مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ومسكن )  إلا بالاستمرار في العمل سواءً في مجال استثمار الأراضي ( بالزراعة ، والمغارسة ، واستخراج المعادن ) ، أو غيرها .

 والمسلم حين يتأمل شأن الأرض ، يرى أن الله سبحانه وتعالى قد استودع فيها من الخيرات ما هو ضروري لحياة البشر أجمعين ، وأمر المسلمين باستثمار هذه الخيرات بقوله :            ...          (5) . إذ إن الاستثمار لهذه الخيرات يؤدي إلى زيادة النتاج ، ـ الذي سبق الحديث عنه في المطلب الأول ـ وإذا زاد النتاج ،  زاد رأس مال المنتج ، وارتفع مستوى معيشته . 

 وكذا تزيد الزكاة التي كلفنا الله بإخراجها لمستحقيها ، وإذا زادت الزكاة ، وأعطيت لمستحقيها ، ارتفع مستوى معيشتهم ، وتحسنت أوضاعهم الاجتماعية ، وإذا تحسنت أوضاعهم ، 

سكنت نفوسهم ، ورضوا عن مجتمعهم ، وبذلك تقل الجريمة(1) ، والسرقة(2) التي يمكن أن يكون من أسبابها في كثير من الأحيان الفقر(3).

ثم إن توفر المال بيد المستحقين للزكاة يزيد من استهلاكهم للمنتجات ، وهو ما يحفز المنتجين على زيادة النتاج ، وإذا زاد النتاج ، احتاج المنتجون إلى زيادة في الأيدي العاملة ، وبالتالي تزيد فرص العمل ، وزيادة فرص العمل مطلوبة بحد ذاتها ، لأنها ستؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للعمال ، لأن العامل إذا عمل فإنه سينتج ، وإذا أنتج استطاع أن ينفق على نفسه ، ثم على أهله ، لأن الإسلام أوجب على المسلم أن يبدأ باستخدام عائد إنتاجه على نفسه ، ثم على أهله ، وذلك لأن نفقة الإنسان على نفسه ، وأهله مقدم على الغير.

عن أبي هريرة ( (4) قال : (( أمر رسول الله ( بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ، فقال : تصدق به على نفسك ، قال: عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، أو قال : زوجك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ))(5).

وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ))(1).

قال ابن تيمية : ( وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين(2) ، بخلاف النفقة في الغزو ، والمساكين ، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية(3) ، وإما مستحب(4) ، وإن كان قد يصير متعيناً إذا لم يقم به غيره )(5).

وقال السرخسي(6) : ( إن الله تعالى أمر بالإنفاق على العيال من الزوجات والأولاد ، والآباء ، ولا يتمكن من الإنفاق عليهم إلا بتحصيل المال بالكسب ، وما يتوصل به إلى أداء الواجب يكون واجباً ... ).(7) وتلك قاعدة أصولية مشهورة .
والدولة باعتبارها المسئولة عن رفع مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع ، عليها أن توجه القادرين نحو العمل في استثمار الأراضي ، وترغبهم في ذلك عن طريق المكافآت المالية ، أو تمليكهم أجزاء من الأراضي المباحة الصالحة للاستثمار ، مع مدهم بالقروض التي تفي بحاجاتهم حتى تنتج الأرض(8) . 
وكذا تزويدهم بالآلات التي تساعدهم على الاستثمار في مجال الأراضي ، لأن رسول الله ( لما جاءه أحد العاطلين عن العمل يسأله من الصدقة ـ وكان قادراً على العمل ـ لم يعطه شيئاً وإنما جهزه بآلة عمل .

روى أنس بن مالك ( (( أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ( فسأله الصدقة ، فقال له الرسول  (: أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى ، حلس(1) نلبس بعضه ، ونبسط بعضه ، وقعب(2) نشرب فيه الماء ، قال : ائتني بهما ، فأتاه بهما ، فأخذهما الرسول ( بيده ، وقال من يشتري هذين ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال ( : من يزيد على درهم ؟ وكررها مرتين أو ثلاثاً ، قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما الأنصاري ، وقال : اشتري بأحدهما طعاماً فانبذه(3) إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به ، فشد فيه رسول الله ( عوداً بيده ، ثم قال له : اذهب فاحتطب ، وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوباً ، وببعضها طعاماً ، فقال له رسول الله ( هذا خيرٌ من أن تجيء المسألة نكتة(4) في وجهك يوم القيامة ))(5).
  وبناءً على ذلك  فالدولة مسؤولة عن إيجاد فرص العمل ، أووسائله لكل متعطل ، إذ إن الوظيفة الأساسية للدولة في نظر الإسلام هي القيام بمصالح الأفراد ، ورعاية شؤونهم . 

عن عبدالله بن عمر(1) ( أن رسول الله ( قال : (( ألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته …))(2).

وأما في حالة عجز الفرد عن العمل بسبب خارج عن إرادته كمرض ، أو عجز ، أو شيخوخة ، أو فقدان عمل ، أو وجود عمل ولكنه لايكفي ، فإن الدولة مسئولة عن توفير العيش المناسب له أيا كانت ديانته من بيت مال المسلمين(3).
لأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي إغناء الناس ، وفي ذلك قال عمر بن الخطاب ( : ( إذا أعطيتم فأغنوا )(4) أي من الصدقة . فإن اتسعت لذلك مواردها العامة من الزكاة المفروضة وغيرها فبها ونعمت ، وإن ضاقت الموارد كلها عن أن تفي بحاجاتهم ، فإنه يجب على القادرين أن يقوموا متضامنين بكفايتهم كل في حدود أقاربه ، وجيرانه ، ومن يتصل به. فإن قام البعض بدافع إيمانهم إلى أداء هذا الواجب ، كُفِيَ المحتاجون حاجتهم ، وسقط الإثم عن الباقين ، وإلا فلولي الأمر أن يتدخل ويرتب في أموال الأغنياء ما يقوم بالضعفاء ، والفقراء ، والمحتاجين(5).

قال ابن حزم(1) : ( وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ،  ولا في سائر أموال المسلمين ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ،  ومن اللباس للشتاء ، والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر ، والصيف ، والشمس ، وعيون المارة )(2).
   وبنــــاء علـى ما تقدم : فإنه يجب على الدولة أن تكفل لكل من يعيش في كنفها ــ من العاملين ، والمحتاجين ــ مستوىً ملائماً من المعيشة ، يجد فيه الفرد الغذاء ، والكساء ، والمسكن ، والمركب اللائق بمثله ، كما يجد سبل التعليم ، والتطبيب ميسرة ، مع ملاحظة أن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة ، والأزمنة ، وباختلاف الأفراد ، وحال الدولة غنىً وفقراً ، فقد يكون الشيء ضرورياً ، أو حاجياً في عصر من العصور ، أو مكان من الأمكنة ، أو لفرد من الأفراد ، أو في دولة من الدول ، وهو في غيرها كمالياً ، أو العكس(3) (4) ، أما إذا لم تقم الدولة بواجبها في الإنفاق على الفقير مع غناها ، فإن القضاء يلزمها بذلك(5). 

المبحث الثالث 

أسس(1) تـنـظـيـــم اســـتـثـمــــار الأراضـــــــي

تتميز استثمارات الأراضي في الشريعة الإسلامية بأنها تستمد أحكامها من الشرع الحكيم الذي جاء ينظم العلاقة بين الفرد و ربه ، وبين الفرد ومجتمعه الذي  يعيش فيه . ولذلك فقد قامت استثمارات الأراضي على أسس إسلامية تهدف إلى تحقيق مصلحة كل من الفرد والمجتمع على الـســواء ولعل أهـم الأسـس ما يلي :

المطلب الأول : حريـة الاســتثمـار في مجال الأراضــي .

المطلب الثاني : الربـط بين مصــالح الفــــــرد ومصـالح          المجتـمـع في اســـتـثـمـارات الأراضــي .
المطلب الثالث : قـوة النـظـام الـرقــابي فـي اسـتثمارات الأراضـــــــــــــي ، وفـاعلـيـتــــه .

المطلب الأول 

حريــــة(1) الاســتـثـمـــار فــي مجــال الأراضـــي 

إن الناظر لمعنى الحرية يجد أن هذا المعنى يختلف في الإسلام عنه في الرأسمالية والإشتراكية .

فالحرية في الفكر الرأسمالي مطلقة ، وبعيدة عن كل القيم ، والمبادئ ، والأخلاق . فللفرد أن يزاول من الاستثمارات ما يشاء ، وبالأسلوب الذي يختاره ، وعلى ضوء مصلحته الشخصية فقط . وطبقاً لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر ممكن من الربح(2) ، وله أن يستثمر أمواله بالشكل الذي يريده ، وفي أوجه الاستثمارات التي يختارها . فكل أوجه الاستثمارات وتنمية المال مشروعة وليس للدولة أن تتدخل في ممارسته لها ، أو توجهه إلى إي وجهة تخالف رغبته ، أو تنحرف به عن طريقه الذي خطه لنفسه(3) . وذلك لأن الأصل في الفكر الرأسمالي هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطاتهم الاستثمارية ، والاستثناء هو تدخل الدولة متى اقتضت الضرورة ذلك(4).

ويقف الفكر الاشتراكي من الحرية موقف العداء(5) ، حيث ذهب إلى وجوب إلغاء ملكية الفرد إلغاءً تاماً ، لأنها من وجهة نظر هذا الفكر تعد سبب البلاء ، ورأس الفساد(6). 

وبالتالي لا يملك الفرد حرية الإنتاج ، أو الاستثمار . وهذه نتيجة منطقية مترتبة على إلغاء ملكية الفرد لأدوات الإنتاج ، حيث إن الفرد لا يجد في الواقع ما يستثمره ، وذلك لأن الأصل في الفكر الاشتراكي هو تدخل الدولة ، والاستثناء هو ترك الأفراد يمارسون بعض أوجه النشاط الاستثماري(1) .

أما الحرية في الإسلام فهي حرية محاطة بسياج من القيم ، والمبادئ ، والأخلاق الإسلامية .

فبينما يمارس الأفراد حريات غير محددة للنشاطات الاستثمارية في ظل الفكر الرأسمالي على حساب مصلحة المجتمع ، وبينما يصادر الفكر الاشتراكي حريات الجميع ، بحيث تمارس الدولة كل النشاطات الاستثمارية على حساب مصالح الأفراد . يقف النظام الإسلامي موقف التوسط ، والاعتدال ، فيقرر حرية الأفراد في ممارسة نشاطاتهم الاستثمارية ، وفي الوقت نفسه يعمل على ترشيد هذه الحرية بما يكفل تحقيق كل من المصلحتين الخاصة والعامة على السواء . 

فحرية الأفراد ، وتدخل الدولة في ذلك يتوازنان ، فكلاهما يقره الإسلام ، ولكل بحاله ، بحيث يكمل كلاهما الآخر ، وكلاهما مقيد وليس مطلقاً ، ذلك أنه حين يقرر الإسلام حرية الأفراد في استثماراتهم نجده يضع قيوداً عديدة على هذه الاستثمارات . 

فالفرد المسلم وإن كان حراً في استثمار أرضه ، واستخراج خيراتها إلا أن هذه الحرية مقيدة.

فهو حر في زراعة الذرة ، والقمح ، وغير ذلك مما هو حلال ، لكنه ليس حراً في زراعة الحشيش ، أو الأفيون ، أو الدخان ، ونحو ذلك من سائر المحرمات ، لما في ذلك من إضرار بالمجتمع . 

وهو حر في إحياء الأرض الموات لقول الرسول ( : (( من أعمر(2) أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها))(3) لكن هذه الحرية مقيدة ، فليس له أن يحتجر أرضاً ثم لا يحييها ، لقول عمر بن الخطاب ( : ( من تحجر أرضاً فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها)(1). فإذا لم تستثمر الأرض وتزرع خلال هذه المدة ، فللإمام نزع ملكيتها منه ، ومنحها لغيره ممن عنده قدرة على زراعتها . 

وهو حر في إحياء الأرض الموات ، لكنه ليس حراً في اغتصاب(2) الأراضي المزروعة ، أو الأراضي التي سبقه غيره إلى إحيائها ، لأن الله يقول :          (3) ، فمن وضع يده على أرض ليست له ، فصاحبها أحق بها منه ، فلا شك أنه معتد يستحق العقوبة ، وتؤخذ منه الأرض التي اغتصبها . 

ولقد حذر الرسول ( من يعتدي على أرض الغير بدون إذنه بقوله : (( من ظلم(4) من الأرض شيئاً بغير حقه خسف(5) به يوم القيامة إلى سبع أراضين ))(6).

وجــــه الدلالـــــــة مـــــن الحديـــث : 

دل الحديث على شدة الوعيد لمن اعتدى على أرض ليست له . 

وهدف الرسول ( من هذا الوعيد ، هو ألا يعتدي أحد على أرض الغير ، ولم يكتف النبي(  بالوعيد الأخروي ، بل وضع قاعدة عظيمة في الأحكام الشرعية ، وهي أن صاحب الحق أحق بحقه ولو بعد حين ، وذلك عندما قال : (( من أحيا أرضاً ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم حق ))(7).

قال مالك(1) : ( لو أن رجلاً غصب أرضاً فغرس فيها شجراً فاستحقها ربها ، يقال للغاصب : اقلع شجرك إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة ، وليس للغاصب أخذ شيء من تراب ردم به ، ونحو ذلك)(2).

وقال الشافعي : ( ولو غصب أرضاً فغرسها فعليه قلع غرسه ، ويرد ما نقصت الأرض )(1).

وهو حر في ملكه يتصرف فيه كما يشاء ، بشرط عدم الإضرار بالغير . لأن الإسلام يحظر على المالك كل تصرف يؤدي إلى ضرر عام ، أو خاص ، أو ينطوي على اعتداء على حق الآخرين ، ويذهب الإسلام في هذا الشأن إلى أنه يجيز نزع الملكية ، أو منع الأذى إذا أساء صاحبها الاستخدام ، وأدت إساءته هذه إلى الإضرار بالغير ، ولم يكن ثمة وسيلة أخرى لمنعه من ذلك .
وقد طبق الرسول ( هذا المبدأ على سمرة بن جندب(2) ( . حيث كان لسمرة نخيل في بستان رجل من الأنصار ، وكان سمرة يكثر من دخول البستان ، فشكاه إلى رسول الله ( ، فاستدعى سمرة بعد أن تحقق من صحة الشكوى وقال له (( بعه نخلك ، فأبى ، قال : فاقطعه وانتفع به ، فأبى ، قال : هبه(3) ولك مثله في الجنة ، فأبى ، فقال ( : فأنت إذاً مضار ، ثم قال لمالك البستان : اذهب فاقلع نخله ))(4). 
وجــه الــدلالــة مـن الـحــديـث : 
دل الحديث على أن سمرة كان يستعمل حقه في الوصول إلى نخله ، ولكنه كان يؤذي جاره ، فعرض عليه الرسول ( حلولاً متنوعة لدفع الأذى ، ولكنه أبى ، فأمر الرسول ( بقلع النخل دفعاً للضرر الناشيء عن استعمال الحق .

والحديث وإن كان فيه دلالة على دفع الضرر المترتب على استعمال الحق ، لكنه لا يصار إليه إلا بعد التوفيق بين المصلحتين ما أمكن ـ وهذا ما سنتحدث عنه في المطلب الثاني من هذا المبحث ـ ولهذا عالج النبي ( المسألة بأن طلب منه البيع ، أو الهبة ، لأن الجمع بين المصلحتين واجب ما أمكن ، فلما لم يمكن الجمع بين المصلحتين ، وجب دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما وذلك بقلع النخل .

قال ابن رجب(1) : ( فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الإصرار على المضارة(2) ، والامتناع عن قبول ما يدفع ضرر المالك)(3).

وقال ابن القيم(4) : ( … وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يقلعها ، لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من تأذِّيه بدخول صاحب الشجرة ، ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة ، وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير ، فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم ، فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما ، فهذا هو الفقه ، والقياس ، والمصلحة ، وإن أباه من أباه )(5).

وأخرج الإمام مالك ، أنه كان للضحاك بن خليفة الأنصاري(1) أرض لا يصل إليها الماء إلا إذا مر بأرض لمحمد بن مسلمة(2)، فأبى محمد بن مسلمة أن يدع الماء يجري في أرضه ، فشكاه الضحاك إلى عمر بن الخطاب ، فاستدعاه عمر ، وقال له : ( أعليك ضرر في أن يمر الماء بأرضك ؟ قال : لا ، ولكنها أرضي أمنع عنها من أشاء ، فقال عمر : والله لو لم أجد ممراً إلا بطنك لأمررته )(3) . فهذا الأثر فيه دلالة على أن عمر بن الخطاب ( رأى أن من المضارة في استعمال الحق أن يمنع صاحب الأرض إمرار الماء بأرضه إلى أرض جاره إذا كان ذلك لا يضر أرضه . ولهذا قضى بإمرار الماء جبراً(4) عنه ، أما إذا كان يضر أرضه فله منعه ، لأنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. قال ( (( لا ضرر ولا ضرار ))(5).
وهذه قاعدة شرعية أغلق بها رسول الله ( جميع منافذ الضرر ، والفساد أمام الناس ، وحينئذ لم يبق في الشريعة إلا كل ما فيه صلاح المسـلمين في دنياهم وآخرتهم .

ولم يترك الإسلام للمزارعين حرية التصرف وفق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الآخرين ، بل قيد هذه الحرية بتنظيم حقوق الارتفاق(1) ، ليعرف كل مزارع ماله وما عليه وذلك على النحو التالي : 

أولاً : حـــــــــــــق الـشِــــــــــــــــــــــــرْبْ :
والشرب في اللغة معناه : الحظ والنصيب من الماء(2). قال تعالى :            (3) ، وقال تعالى :           (4). ففي الآيتين دلالة على جواز الشرب بالأيام . 

وقد استدل محمد بن الحسن بالآية الأولى في كتاب الشرب على جواز قسمة الشرب بالأيام(5) . 

والشِرْبُ في الشرع : النصيب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر(6) . ــ وسيأتي تفصيل هذا الحق في مبحث تنظيم الري ــ .

ثانياً : حــــــــــق الـمـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى : 
(أ) تـعـريـــــــف حــــق الـمـجــــرى فـي اللـغــة ، والاصـطـــلاح :

 (1) تـعــريــــــــف الـمـجـــــرى فـــــي اللـغـــــة :

المجرى في اللغة مأخوذ من جرى الماء ونحوه جرياً ، وجرياناً ، تقول : أجرى الماء : أي أرسله ، والجري : المر السريع . والمجرى الموضع الذي يجري فيه الماء(7).

(2) تـعـريــفــــــــه فـــــي الاصــطــلاح :

لم أجد لهذا الحق تعريفاً عند الفقهاء المتقدمين . ولكن بعض الفقهاء المعاصرين قال في تعريفه : هو أن يكون لعقار على آخر حق مرور الماء الصالح لسقي الزرع ، أو الشجر منه ، إذا كان مالك الثاني غير مالك الأول(1) .

(ب) حكــــــــم هــــــــذا الحـــــــق : 

إذا أراد الجار أن يجري الماء في أرض جاره لكي يسقي به زرعه ، فهل له ذلك ؟ وإذا منعه الجار هل يجريه جبراً عنه ؟

اخـتـلـف الـفـقـهــاء فـي ذلك على أربـعــة أقـوال : 

الـقــــول الأول :

يجوز للجار أن يجري الماء في أرض جاره ، إذا كان محتاجاً إلى ذلك ، ولم يكن في إجرائه ضرر على صاحب الأرض ، وليس للجار منعه ، وإلا كان له أن يجريه جبراً عنه ، دفعاً للضرر عن نفسه . وبـهــذا قال الإمـام مالك في إحـدى الروايات عنه(2) ، وهو قول عند الـشـافـعـيـة(3) ، وروايـة فـي مـذهب الحنابلـة(4)، واختار هــذا القول ابن تيمية(5) . 

واســتـدلــوا عـلـى قـولـهـــم هـــــذا بـمــا يــأتـــي :
(1) عن أبي سعيد الخدري(6) ( أن رسول الله ( قال : (( لا ضرر ولا ضرار ))(7).

وجـــــــه الدلالــــــة مـــــن الحديــــــث : 
دل الحديث بعمومه على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من إمرار مائه في أرضه عند الحاجة إليه ، حيث إن منعه من الضرر المنهي عنه شرعاً .
(2) قضاء عمر بن الخطاب ( بإجراء الماء في أرض محمد بن مسلمة ( جبراً عنه عند امتناعه عن ذلك . 
روى مالك ( أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له(1) من العريض(2) ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك : لم تمنعني ؟ وهو لك منفعة ، تشرب به أولاً وآخراً ، ولا يضرك ، فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب . فدعا عمر محمد بن مسلمة ، وقال له : لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تسقي به أولاً وآخراً ، وهو لا يضرك فقال محمد : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك )(3).
وجــه الــدلالــة مـن الأثـــر : 

دل الأثر على أن عمر بن الخطاب ( قضى بإمرار الماء في أرض محمد بن مسلمة ( جبراً عنه ، إذ لم يكن في ذلك مضرة ، بل كان فيه منفعة ، ولم يثبت مخالفة أحد من الصحابة له فكان إجماعاً (4).

الـقـــــــول الثاني :

لا يجوز للجار أن يجري الماء في أرض جاره ولو كان محتاجاً إلى ذلك ، إلا بإذن صاحب الأرض ، فإن أذن له جاز ، وإلا فليس له أن يجريه . 

وهذا مقتضى كلام الحنفية(5) ، وهو قول لمالك رواه عنه ابن القاسم(6) ، واختاره             .
عيسى بن دينار(1)(2) ، وهـو مـذهب الـشــافعية(3) ، والصحيح في مذهب الحنابلة(4).

واســــتــدلــوا عـلــى قـولـهــم هـــا بـمـا يأتــي : 

أولاً : الـســــــنــــــــة : 
اســـــــتـدلــوا مــن الـســـــنــــة بـمـــا يـأتــي :

(1) عن ابن عمر ( أن النبي ( قال : (( لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه …))(5).
وجـــــــه الدلالــــــــة مــــــن الحديــــــث : 

دل الحديث على أن النبي ( نهى عن أخذ اللبن من الشاة بغير إذن صاحبها ، مع أنه يتجدد ويخلفه غيره . والأرض التي يمر فيها الماء لا يعتاض عنها(6) فدل على أن إجراء الماء في أرض الغير لا يصح من باب أولى .

قال ابن عبدالبر : ( في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئاً إلا بإذنه ، وإنما خص اللبن بالذكر ، لتساهل الناس فيه ، فنبه به على ما هو أولى منه )(7).

وقال النووي : ( وفي الحديث فوائد ، منها : تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه ، والأكل منه ، والتصرف فيه ، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره ، وسواء المحتاج وغيره …)(8).

ثانياً : الـعـقــــــــــل :
اســـــتـدلـوا مــن العـقـــــل بـمـا يـأتي :

(1) إن إجراء الماء بغير إذنه ، كالحمل على بهيمته ، لم يجز من غير إذنه ، لأنه حمل على ملك غيره من غير إذنه فلم يجز(1).

(2) ولأنه تصرف في أرض غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كما لو لم تدع إليه ضرورة ، لأن مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره . بدليل أنه لا يباح الزرع في أرض غيره ، ولا البناء فيها ، ولا الانتفاع بشيء من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة ... ، فيكون هذا القول أقيس ، وهو موافق للأصول ، فكان أولى(2).
الجـــــــواب :

ويمكن أن نجيب على هذا الاستدلال فنقول : بأن قياسكم إجراء الماء في أرض الجار ، على الحمل على بهيمته ، وعلى الزرع ، والبناء ، والانتفاع بأرضه ، قياس مع الفارق . لأن الحمل على البهيمة قد يؤدي بها إلى الهلاك ، والزرع ، أو البناء ، أو الانتفاع بأرض الجار ، يؤدي إلى تعطيل منفعتها فترة من الزمن ، فلا يستفيد صاحبها منها ، وهذا كله بخلاف إجراء الماء في أرض غيره ، بل قد ينتفع بالماء فيسقى به أرضه ، ولذلك قال عمر لمحمد بن مسلمة : لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تسقى به أولاً ، وآخراً ، وهو لا يضرك .

الـقــــول الثالث : 

إذا كانت الأرض التي يمر فيها المجرى متأخرة في الإحياء عن أرض صاحب المجرى ، جاز إجراؤه فيها ، أما إذا كانت الأرض التي يراد إجراء الماء فيها متقدمة الإحياء فليس له ذلك ، وبــهـــــذا قـال بعض المـالكـيـة(3) .

واســــــتـدلـوا عـلــى قـولهـــم هــــــذا فـقـالـوا : 

بأن محمد بن مسلمة إنما صارت له أرض بإحيائه لها بعد أن أحيا الضحاك أرضه(4).

الجـــــــــواب :
ويمكن أن نجيب على هذا الاستدلال فنقول : بأن قولكم هذا إنما هو مجرد احتمال ، لم يرد ما يدل عليه ، ولو ورد لنقل إلينا . ثم إن مسألة التقدم ، أو التأخر في إحياء الأرض لا قيمة لها ، لأن المحكَّ في ذلك هو الضرر وعدمه ، فإذا وجد الضرر لم يجز الإجراء ، تقدم إحياء الأرض ، أو تأخر . 

الـقـــــول الـرابـع :

يجوز للجار أن يجري الماء في أرض جاره إذا كان محتاجاً إلى ذلك ، عندما يغلب الصلاح والدين على أهل الزمان ، ويتحرجون عما لا يحل لهم ، فإن كان أهل الزمان ممن يغلب عليهم استحلال أموال الناس بغير حق ، فيجب أن يحكم بالمنع من إجراء الماء . وهذا قول الإمام مالك رواه عنه أشهب(1)،(2). 

ودلـيـــل هــــــذا الـقــــول مـــا يـأتــي :

(1) أن عمر بن الخطاب ( ، لما حكم على محمد بن مسلمة بإجراء الماء في أرضه ، إنما كان لصلاح أحوال الناس في ذلك الوقت ، فلم يكن أحدهم ليستحل مال أخيه .

فأما إذا تغير حال الناس واستحلوا مالا يحل لهم ، فإنهم يمنعون من إجراء الماء في أراضي غيرهم ، والناس يحدث لهم أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور.

 (2) أن الأمر قد يطول ثم يدعى صاحب الماء الممرر في أرض جاره التي قضي له بإمراره فيها ، فيدعي ملكية الممر ، أو المجرى ، ويدعي فيها حقوقاً ، فيشهد له ما قضي له به(3).

الجـــــــــواب : 
ويمكن الجواب على هـذا الاســتـدلال بما يلي :

(1) بأن اتخاذ الوسائل الشرعية من كتابة الوثائق , والإشهاد ، فيه مايمنع التلاعب بأموال الناس ، ويدفع ماذكرتموه من احتمال ملكية المجرى . 
(2) إن الأمر أمر مراعاة مصالح الناس ، والحكم بما يراه الحاكم من هذه المصالح ، وليس الأمر راجعاً إلى صلاح الناس ، فماذا لو كان صاحب الحق ليس من الدين في شيء ، بل لو كان كافراً هل نمنع عنه الحق ، أم أن الحق أولى بالوفاء ؟

الـتـــرجـــــــيـــــــــح :

 والراجح في نظري ( والله أعلم ) هو القول الأول ( الذي يجيز للجار أن يجري الماء في أرض جاره إذا كان محتاجاً إلى ذلك ، ولم يكن في إجرائه ضرر على صاحب الأرض ) ، لكني أقيد هذا الترجيح بما ذكره الحنابلة في رواية من تقييد الجواز بحالة الضرورة . فإن اضطر لإمرار الماء ، وتعينت أرض جاره طريقاً لإمراره ، فإن له أن يجريه . أما إن وجد طريقاً آخر لإمراره ، فليس له أن يجريه في أرض جاره ، مراعاة لحق المالك في ملكه .

ثالثاً : حــــــــق الـمـســــــــــــــــــــيـــــل : 

(أ) تـعــريــفـــــه فــي اللـغــــة والاصـــطــلاح :

(1) تـعــريـفــــــه فــي اللـغــــــــة :
المسيل في اللغة : مجرى السيل ، أي موضع جريه ، من سال ، يسيل سيلاً ، وسيلاناً ، وجمعه مسايل ، تقول أسلته : أي أجريته(1).

(2) تـعــريـفــــــه فــي الاصــطــلاح :
لم أجد له تعريفاً عند الفقهاء المتقدمين ، ولكن بعض الفقهاء المعاصرين قال في تعريفه :

هو حق صرف الماء الزائد عن الحاجة ، أو غير الصالح ، بإرساله في مجرى سطحي ، أو في أنابيب أعدت لذلك في ملك غيره ، حتى تصل إلى مصرف عام(2) .

(ب) حكـــــــم هــــذا الحـــق :
إذا أراد شخص تصريف المياه الزائدة عن حاجة أرضه ، أو غير الصالحة ، فهل له أن يعمل مجرى على سطح الأرض ، أو أنابيب في ملك جاره حتى تصل إلى مصرف عام ؟

على التفصيل السابق في حق المجرى ، لأن حق المجرى ، وحق المسيل يتفقان في كثير من الأحكام .

ومما اتفقا فيه ماسبق في حق المجرى ، من أن فريقاً من الفقهاء يرون إجبار المالك على تمكين جاره من إجراء الماء في ملكه سواءً أكان في مجرى ، أم في مسيل(3).

رابعاً : حــــــــــق الـمـــــــــــــــــــــــــــرور :

(أ) تـعــريـفــــــه فــي اللـغــــــة ، والاصــطـلاح :

(1) تـعــريـفـــــــه فــي اللـغــــــة :
المرور في اللغة : مصدر للفعل مرَّ . يقال : مر فلان مراً ، ومروراً : أي جاوز ، وذهب . ويقال مر فلان ، ومر به ، ومر عليه : أي جاوزه ، والممر: موضع المرور(4) .

(2) تـعــريــفــــــــه فــي الاصـــطـلاح : 
لم أجد له تعريفاً عند الفقهاء المتقدمين ، ولكن بعض الفقهاء المعاصرين قال في تعريفه :

هو حق يثبت المرور في أرض الغير إلى أرض أخرى مملوكة لآخر(5) .
(ب) حكـــــم هــــذا الحـق :
حـق الـمـرور يـثـبـت لـعـقـار على عـقـار آخـر بموجب أحد الأسـباب التالية :
(1) الـشــــــركــــــة الـعـامــــــة :
فكل أرض تتصل بطريق عام ، لها على هذا الطريق حق المرور ، لأن المرور عبر الطرق العامة لا حق لأحد فيها على الخصوص ، بل الحق فيها لجميع الناس ، فللإنسان أن يمر من ، وإلى أرضه من أي جهة شاء ، لأن الأصل في الطرق العامة الإباحة ، والمقصود من إنشائها الاستطراق للعموم(1).

(2) الانـتـفـــاع بالأرض الـمــــوات :
 فإذا أحيا الإنسان أرضاً في وسط أرض موات ، فله أن يمر إلى أرضه من أي جهة ، لأن الأرض المحيطة به مباحة ، فإذا جاء شخص وأحيا ما يجاورها من الموات دفعة واحدة كان للأرض الأولى حق المرور على الأرض المحيطة جميعها، ولمالكها أن يمر من أي جهة ، وعلى المحيي الثاني تخصيص طريق للأرض الأولى . أما إذا أحيا الموات المحيطة بالأولى في أوقات مختلفة ، فإن حق المرور للأرض المحياة أولاً يتعين على آخر قطعة ، لتعينها للمرور قبل إحيائها(2).

(3) عـقــــــد الـمـعـــاوضــــــــــة :
يثبت لصاحب الأرض حق المرور في أرض غيره بموجب عقد المعاوضة في إحدى الصور الآتية :

(أ)  إذا شرط حق المرور مع الأرض المباعة ، كأن يقول : اشتريت الأرض بكل حق لها ، أو اشتريتها بمرافقها ، أو منافعها . فإذا قال ذلك : ثبت له حق المرور ، لأن هذا شرط صحيح لا يتعارض مع الشرع فيثبت(3) .

(ب) إذا اشترى ممراً في أرض غيره ، مثل أن يكون لجماعة طريق في أرض مملوكة ، فيقوم صاحب الأرض بشراء رقبته ، أو شراء جزء منه كثلث ، أو ربع ، ونحوهما . فهذا جائز ، وبه يثبت له حق المرور ، لأن العقد ورد على ممر معين محدود ، معروف المقدار ، لا جهالة فيه ، ولا غرر ، مستوفياً الأركان ، والشروط ، فصح بيعه كسائر العقارات(4) . 

(جـ) وأما إذا أراد أن يشتري حق المرور دون الأرض فهل يصح له ذلك أم لا؟ 

للفـقـهــاء فــي هـــــذه الـمـســـألــة قــولان :

الـقــــول الأول :
يجوز بيع حق المرور منفرداً عن الأرض ، رفقاً بالناس ، ودفعاً للضرر عنهم . وبهذا قال مالك(1)، والشافعي(2) ، وأحمد(3)(4) ، ورواية في مذهب أبي حنيفة أخذ بها عامة مشايخ الحنفية : وهو الصحيح ، وعليه الفتوى(5).

الـقـــول الثاني :

 لا يجوز بيع حق المرور دون الأرض ، وهذا قول عند الحنفية . صححه أبو الليث(6)، وقال : ( إنه حق من الحقوق ، وبيع الحقوق بانفرادها لا يجوز )(7) .

والـراجح هـو الـقـول الأول :

لأن حاجة الناس تدعو لذلك من غير ضرر على أحد ، وفي المنع حرج ومشقة على الناس ، وهما مدفوعان شرعاً .

(4) الـــقـــــــــــــدم :
إذا كان لأرض حق المرور على أرض أخرى منذ قديم الزمان ، وكان سبب ثبوت هذا الحق مجهولاً ، فإنه يبقى للأرض المرتفقة هذا الحق ، لأن الظاهر أنه قد ثبت بسبب صحيح ، حملاً لحال الناس على  الصلاح ، إذ يحتمل أن سببه مشروع ، ولكنه نسي لطول العهد ، وبقي الأثر ، فيبقى الحكم . لأن القديم الموافق للشرع يترك على حاله ما لم يثبت خلافه .

فإن أثبت صاحب الأرض المرتفق بها أن السبب باطل ، ولاحق شرعي له في المرور من أرضه ، فإنه يقضى له بإبطال حق المرور ، لأنه لا مجال لحمل السبب على الصحة ، فقد تبين أن السبب ليس مشروعاً فيبطل ، لأن الباطل لا يكون قديماً(1).

المطلب الثاني 

الربط بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع في استثمارات الأراضي 

مما لا شك فيه أن كل مذهب من المذاهب الاقتصادية يهدف إلى تحقيق المصلحة(1) بجلب النفع ، ودفع الضرر . ولكن المصلحة قد تكون خاصة ، وقد تكون عامة ، وقد تتعارضان . وهنا تختلف المذاهب بحسب سياستها تجاه هاتين المصلحتين .

فالمذهب الفردي يجعل الفرد هدفه ، فيهتم بمصلحته على حساب مصلحة المجتمع ، والمذهب الجماعي يجعل المجتمع هدفه ، فيهتم بمصلحته على حساب مصلحة الفرد .
وينفرد الإسلام بسياسة اقتصادية متميزة قوامها التوفيق والملائمة بين مصلحة الفرد ، ومصلحة الجماعة(2) ، لأن أحكام الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لحماية مصالح العباد .
قال الشاطبي(3) : ( إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً …)(4).
وقال ابن القيم : ( إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل …)(1). 

وقال العز بن عبدالسلام(2) : ( ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل ، وذلك معظم الشرائع ، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصلحة المحضة ، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن ، وأن تقديم الراجحة على المرجوحة محمود حسن ، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح  المرجوحة محمود حسن ، واتفق الحكماء على ذلك ، وكذلك الشرائع…)(3).

وقال أيضاً : ( … وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم ...)(4).

ولما كان المسلمون أمة واحدة ، وكل فرد من المسلمين يمثل لبنةً في بناء هذا المجتمع ، فقد قامت استثمارات الأراضي على أساس التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة ، لأن المسلمين جسد واحد ، وبنيان واحد ، وجميعهم يعيشون مصلحة واحدة ، ويحيون حياةً تضامنيةً واحدة .

قال ( : (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً …))(5) ، وقال : (( مثل المؤمنين في توادهم ، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجـســد بالحمى والـســهـر ))(6). 

فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ، فإننا ننظر هل يمكن الجمع بين المصلحتين أم لا؟ فإن أمكن الجمع بين المصلحتين ، كان الجمع بينهما واجباً حفظاً للحقين ـ حق الفرد ، حق المجتمع ـ . وإن لم يمكن الجمع بين المصلحتين فإننا نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، لما في ذلك من عموم النفع ، وإن أدى إلى تضرر صاحب المصلحة الخاصة عملاً بقاعدة :        ( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام )(1) ، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . 

ونظراً لأهمية الجمع بين المصلحتين فقد عد الفقهاء امتناع الرجل عن بيع أرضه ـ المستثمرة أو التي يريد استثمارها ـ وقد اضطر إليها الناس لبناء مسجد ، أومستشفى ، أو مدرسة ، أو لمد طريق عام لهم من مظاهر الإضرار العام . وحينئذ تؤخذ الأرض من صاحبها ولو لم يكن راضياً ، تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة . بشرط أن يعطى له عوضاً ـ إما أرضاً أو ثمناً(2) ـ ، أما لو أخذت منه الأرض بدون تعويض فإن ذلك يعتبر مصادرة لأرضه ، وهذا مما لا يقره الشرع الحكيم ، لأن ( الاضطرار لا يبطل حق الغير )(3).
قال(  محذراً عن ظلم الناس : (( من أخذ شبراً من الأرض بغيرحق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين ))(1) وقال أيضاً : ((…إن دماءكم وأموالكم ، وأعراضكم ، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، فأعادها مراراً ، ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ))(2). فهذه النصوص واضحة ، وصريحة في حرمة تناول مال الغير بغير رضاه ، ولكن هذه النصوص  ليست على إطلاقها ، فقد خص الدليل منها جواز انتزاع الحق من صاحبه بغير رضاه للمنفعة العامة . ومن ذلك فعل عمر بن الخطاب ( لما ضاق المسجد النبوي ، واحتاج إلى توسعة ، فعن يحيى بن سعيد(3) :  ( أن عمر بن الخطاب ( لما زاد في المسجد دعا من كان له إلى جانبه منزل فقال : اختاروا مني بين ثلاث خصال : إما البيع فأثمن ، وإما الهبة فأشكر ، وإما الصدقة على مسجد رسول الله ( ، فأجابه الناس )(4).  

ولما ضاق المسجد الحرام بالمصلين والطائفين ، ودعت الحاجة إلى توسعته اشترى عمر بن الخطاب أيضاً الدور المحيطة به ، ودفع قيمتها لأهلها ، ومن أبى قوَّم داره ، ثم رصد أثمانها في خزانة الكعبة ، وألزمهم بإخلائها . عن ابن جريج(5) قال : ( كان المسجد الحرام ليس عليه جدران محيطة ، إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب ، غير أن بين الدور أبواباً يدخل منها الناس من كل نواحيه ، فضاق على الناس فاشترى عمر بن الخطاب  (دوراً فهدمها ، وهدم على من قرب من المسجد ، وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن ، وتمنع من البيع ، فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد ، ثم أحاط عليه جدراً قصيراً وقال لهم عمر : إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها ، ولم تنزل الكعبة عليكم …)(1).
ولما كثر الناس في زمن عثمان بن عفان(2) ( وسع المسجد ـ الحرام ـ ، واشترى من قوم ، وأبى آخرون أن يبيعوا ، فهدم عليهم ، فصيحوا به ، فدعاهم فقال : ( إنما جرأكم عليّ حلمي عنكم ، فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد ، فاحتذيت على مثاله فصيحتم بي ، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبدالله بن خالد بن أسيد(3) فتركهم )(4) وكذلك اشترى عثمان ( الدور المجاورة لمسجد الرسول ( لما ضاق بالمصلين ، وأدخلها فيه وأعاد بناءه(5) .
ومن خلال ماسبق من آثار يظهر أن الخلفاء الراشدين ، كانوا متوخين في عملهم هذا الخير للأمة ، ومصلحة عامة الناس ، فهم يقدمون منفعة العموم على مصلحة الفرد ، ودون أن يضار الأفراد بشيء ، إذ إن من أخذت داره ، أو أرضه عوض عنها بالقيمة ، أو بدلاً عنها . 

وهذا الصنيع داخل تحت القاعدة المشهورة : (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) ويعلل الشاطبي لذلك فيقول : (…لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ، بدليل النهي عن تلقي السلع ، وعن بيع الحاضر للبادي ، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة ، وقد زادوا في مسجد رسول الله ( من غيره ممن رضي أهله وممن لا يرضون ، وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة )(1).

قال الزيلعي(2) : ( إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل ، تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً ، لما روي عن الصحابة(  أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضية بكره من أصحابها بالقيمة ، وزادوا في المسجد الحرام )(3). 

وقال أحمد شلبي(4) : (… ولو ضاق المسجد على الناس ، وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً…)(5). 

وقال المواق : ( وقد نصوا ـ أي الفقهاء ـ أنه كما يجبر الإنسان على بيع ماله لحق عليه ، كذلك يجبر ذو ريع على بيعه لتوسيع مسجد الجمعة…)(6).

وقال الحطاب عند ذكره لصور الجبر الشرعي : (…وجبر من له دار تلاصق الجامع ، أو الطريق على بيعها ، إذا احتيج إلى توسعتهما بها )(7).

ولقد جاء نص المادة (1216) من مجلة الأحكام العدلية في هذا الشأن ليقرر أنه : (لدى الحاجة ، يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان ، ويلحق بالطريق ، لكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن)(8).

ومن القرارات التي اتخذها المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بعد بحثه لموضوع الملكية : ( … وأن المال الطيب الذي أدي ما عليه من الحقوق المشروعة ، إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه ، أخذ من صاحبه نظير قيمته … وأن تقدير المصلحة ، وما تقتضيه ، هو من حق أولياء الأمور …)(1).

قال ابن القيم : (المصلحة الراجحة تجوِّز إخراج الشيء عن ملك صاحبه قهراً بثمنه)(2).

وقال أيضاً في قصة شراء النبي ( أرض مسجده من اليتيمين وفيه : (دليل على جواز بيع عقار اليتيم ، وإن لم يكن محتاجاً إلى بيعه للنفـــقة ، إذا كان في البيع مصلحة للمسلمين عامة ، لبناء مسجد ، أو سور ، ونحوه …)(3). 

فكل هذه النصوصتدل على أنه يجوز نزع الملكية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة .

 وبالتدقيق فيما سبق يتضح لي بجلاء مدى الارتباط الوثيق بين كل من المصلحتين العامة والخاصة في مجال استثمار الأراضي ، إذ إن هذا الارتباط هدفه الأول هو تحقيق المصلحة للجميع ، ولو كان على حساب المصلحة الخاصة.

المطلب الثالث

قـوة النظام الرقـابي لاســتـثمـارات الأراضـي ، وفاعليته 

لما كانت الأرض مصدر المال ، ومنبع الرزق بما أودع الله فيها من الخيرات ، وقد تكالب الناس على حيازتها ، وتملك خيراتها ، وحاول البعض الانفراد باستغلالها ، والتمتع بخيراتها دون غيره ، وهذا بدوره يؤدي إلى التقاتل ، والتناحر لو ترك الناس بدون وضع قواعد لهذا التملك . ولأجل ذلك فقد جاءت الشريعه الغراء بالأحكام والقواعد المنظمة لتملك الأرض ، وكيفية استثمارها ، وكلفت ولي الأمر بمراقبة تنفيذ تلك القواعد والأحكام . وسأبين في هذا المطلب أن استثمارات الأراضي تقوم على أنواع من المراقبة هي :
أولاً : مــــراقــبـــــة اللـه ســـبـحــانـــــه وتـعـالــى :

فممالا شك فيه أن ديننا الحنيف قد اهتم بتربية الفرد المسلم تربية سليمة ، قوامها مراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته في كل ما يصدر عنه من قول ، أو فعل .

فالفرد المسلم يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى معه في كل زمان ومكان ، وأنه مطلع على علانيته وسره ، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمره ، وهو يؤمن تمام الإيمان بقوله جل شأنه :             (1)  ، وقوله :              (2) . بل المؤمن الحق هو الذي يصل في مراقبة الله عز وجل إلى درجة كأنه يراه ، جاء في الحديث : (( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ))(3) .   

وهكذا يربي الإسلام ضمير المؤمن ، ويبعث فيه الرقابة الذاتية التي تضبط سلوكه وتصرفاته حتى لو كان بعيدا عن أعين الناس ، لأنه يعلم أن الله لا يغيب عنه ، وأن رقابته لا تتركه لحظةً واحدةً . قال تعالى :             (4)، وقال :        (5).  
وقد طبق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( هذا المعيار الرقابي في أروع صورة بقوله : ( أنزلت مال الله مني بمنزلة والي اليتيم ، فإن استغنيت عففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف)(1) . 

وبناءً على ما سبق فالفرد المسلم حين يحس بأنه إذا تمكن من الإفلات من رقابة السلطة ، فإنه لا يستطيع الإفلات من رقابة الله عز وجل ، فإن ذلك في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة وشرعية استثمارات الأراضي التي يمارسها .     
ثانياً : الرقابــــــة المتبادلــــة بـين الحكــــام والمحكومـين : 
فالحاكم مكلف بمراقبة المحكومين ورعايتهم . فعن ابن عمر ( أنه سمع رسول الله ( يقول :     (( كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته …))(2).
كما هو مكلف أيضاً بمراقبة عماله ونوابه ، ومحاسبتهم على المسؤوليات التي في أيديهم ، لأن في مراقبتهم ، ومحاسبتهم محافظةً عليهم من الانحراف ، ولذلك اهتم الرسول ( بمراقبة عماله ، وسار على نهجه خلفاؤه من بعده .

قال عمر بن عبدالعزيز : ( إن الراعي مسئول عن رعيته فلا بدله من أن يتعهد رعيته بكل ما ينفعهم الله به ويقربه إليه ، فإن من ابتلي بالرعية فقد ابتلي بأمر عظيم )(3). 

وقد كان في نهي الإسلام عن الرشوة(4) بكل أشكالها نهياً قاطعاً ، ومحاسبة من يرتشي أحد مظاهر مراقبة العمال ، ومحاسبتهم ، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي(5) ( قال : (( استعمل النبي ( رجلاً من الأزد على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقام النبي ( على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إليَّ ، فهلا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء(1) ، أو بقرة لها خوار(2) ، أو شاة تيعر(3) ، ثم رفع يديه … فقال  :  اللهم هل بلغت ؟ قالها ثلاثاً ))(4).

وجــه الـدلالـة مـن الـحـديـث : 

دل الحديث على أن ماجاء هذا العامل من هدايا لم يهد إليه لشخصه ، بل أهدي إليه لوظيفته ، وطمعاً في استغلال نفوذه ، ولو لم يكن موظفاً وقعد في بيته لما أهدي إليه شيء ، ثم صادر الرسول ( جميع الهدايا التي أهديت له ، وضمها إلى بيت المال.              

 قال ابن حجر : (عاب النبي ( عليه قبول الهدية التي أهديت إليه لكونه كان عاملاً ، وأفاد قوله : (( فهلا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟…)) أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره ، لأنها كانت لغير ريبة )(5).

وقال النووي : ( وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ، لأنه خان في ولايته ، وأمانته ، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته ، وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة …)(6).

وقد طبق عمر بن الخطاب هذا المبدأ ــ مبدأ محاسبة الولاة ــ في نطاق واسع أيام خلافته ، حيث كان يصادر ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة ،  وما كان يأتيهم من هدايا وأموال نتيجة لاستغلال نفوذهم وجاههم ، ولم يمنعه ذلك أن هؤلاء من علية القوم ، ومن السابقين إلى الإسلام .

فقد كتب إلى أبي موسى الأشعري(1) بقوله : ( لا تبيعن ، … ولا تضاربن ، ولا ترتشي في الحكم …)(2).

وتطبيقاً لهذا المنهج فقد عد ابن تيمية : ( محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة ، والمؤاجرة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحو ذلك من نوع الهدية . لهذا شاطر عمر بن الخطاب ( من عماله من كان له فضل ودين ولا يتهم بخيانة ، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة غيرهم ، وكأن الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدلٍ يقسم بالسوية )(3).
وأما عن مراقبة المحكومين للحاكم فتكون بنصحه المستمر . فعن تميم الداري(4) ( أن رسول الله ( قال : (( الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ))(5).

وقال عمر مخاطباً رعيته : ( أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً : النصيحة بالغيب ، والمعاونة على الخير ، وإنه ليس شيء أحب إلى الله وأعم نفعاً من حِلْمِ إمام ورفقه ، وليس شيء أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه )(6) -أي حمقه- . وقد اتبع المسلمون هذه التوجيهات فكانوا ينصحون الخلفاء .

روي ( أن عمر بن الخطاب(  جاءته برود من اليمن ، فوزعها على المسلمين بالتساوي ، وحصل كل واحد على بردة ، ثم بعد ذلك وقف يخطب وهو يلبس ثوباً منها وقال : ( أيها الناس اسمعوا وأطيعوا ، فقام إليه رجل من المسلمين وقال : لا سمع ولا طاعة ، قال عمر : ولم ذلك ؟ قال : لأنك استأثرت علينا ؟ قال عمر : بأي شيء استأثرت ؟ قال : إن الأبراد اليمنية لما فرقتها وحصل كل واحد من المسلمين على برد منها، وكذلك حصل لك ، والبرد الواحد بالكاد يكفي الواحد منا ، ونراك قد فصلته ثوباً تاماً ، وأنت رجل طويل القامة ، فلو لم تكن قد أخذت أكثر منا لما جاءك منه ثوب ، فالتفت عمر إلى ابنه عبد الله وقال : يا عبدالله أجبه عن كلامه ، فقام عبدالله وقال : إن أمير المؤمنين عمر لما أراد تفصيل برده لم يكفه فناولته من بردي ما تمم به ، فقال الرجل : أما الآن فقل نسمع ونطيع )(1).

وروي أن معاوية بن أبي سفيان(2) ( حبس عطاء الناس ، فقام إليه أبو مسلم الخولاني(3) فقال له : ( إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ، ولا من كد أمك ، فقال معاوية بعد أن سكن غضبه : صدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ، ولا من كد أبي فهلموا إلى عطائكم )(4).

وبناء على ما سبق : فالفرد المسلم إذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل عمل يعمله ، فإنه لن يخالف ما شرعه الله في استثماراته لأراضيه ، فلا يزرع الحشيش ، أو الأفيون ، أو التبغ ، أو نحو ذلك مما حرمه الله ، ولا يغتصب أملاك الآخرين ، ولا يضر الآخرين بتصرفاته ، ولا يتعسف في استعماله حقه ، ولا يظلم من تعاقد معه ، ولا يهلك محاصيل الآخرين عمداً … الخ

فإذا انعدم الخوف من الله ، أو ضعفت الخشية منه سبحانه وتعالى ، فإن الحاكم المسلم يقوم بواجبه نحو رعيته ، فيمنعهم من مزاولة الحرام في استثماراتهم ، بل يحاسبهم إذا ما استوجب الأمر محاسبتهم .

وعلى العكس من ذلك : فإذا خالف الحاكم الشرع كأن يحابي ، أو يجامل في إقطاعاته مثلاً ، أو يسمح بمخالفة الشرع في الاستثمارات ، فإن الواجب على الرعية نصحه ، وتوجيهه ، وبيان الحق له .

وبهذا النوع من الرقابة (الذاتية ، والمتبادلة ) يزدهر الاقتصاد الإسلامي في شتى المجالات ، ومنها : مجال استثمار الأراضي ، لأن كل فرد سواء كان حاكماً ، أو محكوماً سيعمل وفق ما يقرره النظام الرقابي .

(1) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده 3/9.


(2) الفسيلة : هي الصغيرة من النخل ، والجمع فسائل ، يقال : أفسل الفسيلة : أي انتزعها من أمها ، واغترسها . ( انظر : لسان العرب : ابن منظور 1/264 ) .


(3) أخرجه أحمد في المسند : مسند أنس 3/191 ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد : باب اصطناع المال 1/242 ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 3/545 ، وأخرجه البزار في كتاب البيوع : باب الحث على طلب الرزق ، وقال : ( لا نعلم رواه عن هشام بن زيد إلا حماد ) . ( انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 2/81 ) . قال الهيثمي : ( رواه البزار ، ورجاله أثبات ثقات . وكأنه أراد بقيام الساعة أماراتها ) . ( انظر: مجمع الزوائد : الهيثمي 4/63 ). وقال الألباني : ( وهذا سند صحيح على شرط مسلم ) .      ( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألباني 1/12 ) . وجاء في الموسوعة الحديثة : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم ) . ( انظر: الموسوعة الحديثة : عبدالله التركي 20/251 ) .


(1) تعــريف الإحـــيـــــاء : 


الإحياء في اللغة : الحياة نقيض الموت .. ، والحي من النبات ما كان طرياً يهتز .. ، وأحياه الله جعله حياً . يقال : أرض حية : أي مخصبة .. ، وأحيا الله الأرض : أخرج فيها النبات . وقيل إن ما أحياها من الحياة ، كأنها كانت ميتة بالمحل ، فأحياها بالغيث . ( انظر : لسان العرب 3/324 – 325 ) .


الإحياء في الاصطلاح : هو تهيئة الأرض الموات ، وما في حكمها من المعادن ، ونحوها لما يريده المحيي منها .  ( انظر : أحكام إحياء الموات والإقطاع : عقيل العقيل ص15 ) .   


(1) البيساني : هو محيي الدين ، أبو علي ، عبدالرحيم بن علي بن الحسن اللخمي ، الشافعي ، البيساني . ولد بعسقلان بفلسطين سنة 529هـ ، وانتقل إلى الإسكندرية ، ثم إلى القاهرة . جعله صلاح الدين الأيوبي كاتبه ، وصاحبه ، ووزيره ، وجليسه ، وأنيسه ، وكان أعز عليه من أولاده ، وكان السلطان صلاح الدين يقول : ( لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل ) ، وقال عنه الموفق عبداللطيف : ( كان قليل اللذات ، كثير الحسنات ، دائم التهجد ) ، وقال ابن كثير : ( وقد كان الفاضل مع كثرة أمواله ، ووجاهته ، ورياسته ، كثير الصدقات ، والصيام ، والصلاة ، وكان يواظب كل يوم وليلة على ختمه كاملة مع ما يزيد عليها من النوافل ) . مات بالقاهرة في 7 ربيع الآخرة سنة 596هـ ( انظر : سير أعلام النبلاء : الذهبي 21/338 – 344 ، البداية والنهاية : ابن كثير 16/698 – 702 ، الأعلام : الزركلي 3/346 ، معجم المؤلفين : عمر كحالة 3/634 – 635 ) .


(2) العماد الأصبهاني : هو عماد الدين ، أبو عبدالله ، محمد بن حامد بن محمد بن عبدالملك بن علي المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني . ولد بأصبهان سنة 519هـ ونشأ بها ، ثم قدم بغداد وانتظم بالمدرسة النظامية ، ثم عاد إلى أصبهان فتفقه على مذهب الإمام الشافعي وسمع الحديث ، ثم رجع إلى بغداد واتصل بالوزير ( عون الدين بن هبيرة ) فولاه نظر البصرة ، ثم نظر واسط ، فلما توفي ابن هبيرة ضعف ، أمره فرحل إلى دمشق فعمل عند السلطان نور الدين في ديوان الإنشاء ، وبعثه نور الدين رسولاً إلى بغداد أيام المستنجد ، ثم لحق بصلاح الدين بعد وفاة نور الدين فكان معه في مكانة وكيل وزارة ، ولما توفي صلاح الدين استوطن دمشق ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية . له مصنفات عديدة ،   منها :- "خريدة القصر وجريدة العصر" ذيل على "زينة الدهر" للحظيري ، و"البرق الشامي" ، و"الفتح القسي في الفتح القدسي" ، وغيرها . مات بدمشق سنة 597هـ وله من العمر 78سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 21/645 – 650 ، البداية والنهاية 16/711 – 712 ، الأعلام 7/26 – 27 ، معجم المؤلفين 3/334 – 335 ) .


(3) انظر : أبجد العلوم : صديق بن حسن القنوجي 1/71 ، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي : محمد يوسف موسى ص6 .


(1) المزني : هو أبو إبراهيم ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري ، تلميذ الشافعي . ولد سنة 175هـ ، حدث عن الشافعي ، ونعيم بن حماد ، وعلي بن معبد بن شداد ، وغيرهم . وحدث عنه ابن خزيمة ، وأبو جعفر الطحاوي ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم . قال عنه الشافعي : ( المزني ناصر مذهبي ) ، وقال عنه أيضاً :   ( لو ناظر الشيطان لغلبه ) ، وقال السبكي : ( .. كان زاهداً ورعاً متقللاً من الدنياً مجاب الدعوة .. ) ، وقال عمرو بن عثمان الكلبي : ( ما رأيت أشد اجتهاداً من المزني ، ولا أدوم على العبادة منه ، وما رأيت أحداً أشد تعظيماً للعلم وأهله منه ) . له مصنفات عديدة منها :- "المبسوط" ، و "المختصر" ، و "المنثور" ، و"المسائل المعتبرة" ، و"الترغيب في العلم" ، وغيرها . مات في 26 رمضان سنة 264هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 12/292 – 297 ، طبقات الشافعية : الأسنوي 1/34 – 36 ، طبقات الشافعية الكبرى : السبكي 1/238 – 239 ) .


(2) الشافعي : هو أبو عبدالله ، محمد بن إدريس بن عثمان الشافعي ، القرشي المطلبي . ولد بغزة سنة 150هـ في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة . مات أبوه وهو صغير ، فذهبت به أمه إلى مكة المكرمة وعمره سنتان ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين ، وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة ، فإذا جاء رمضان ختمه ستين مرة ، أثنى عليه العلماء ، وأكثروا من الدعاء له . قال عنه أحمد بن حنبل : ( ما مس أحد محبرةً ولا قلماً إلا وللشافعي فيه منه ) ، وقال أيضاً : ( ما بتُّ منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعوا الله للشافعي ، وأستغفر له ) ، وقال عبدالرحمن بن مهدي : ( ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو الله للشافعي فيها ) . له العديد من المصنفات منها :- "الرسالة ، و"الأم" ، مات في ليلة الجمعة بعد أن صلى المغرب ، ودفن يوم الجمعة بعد العصر سنة 204هـ وله من العمر 54 سنة .  ( انظر : سير أعلام النبلاء 10/5 – 99 ، البداية والنهاية 10/250 ، مناقب الإمام الشافعي : ابن كثير ص59 – 212 ) .


(3) هيه : كلمة تبعيد . ( انظر : لسان العرب 15/185 ، مختار الصحاح : الرازي ص621 ) . 


(4) كشق الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : علاء الدين البخاري 1/4 . 


(1) تـعـــــريــــف الـتـنـمــيـــــــــــة : 


(أ) التنمية في اللغة : الزيادة والارتفاع .


قال ابن فارس : النماء: الزيادة . يقال : نمى نـمْياً ونَمِيًّا ونماءً : أي زاد وكثر ، وأنميت الشيء : جعلته نامياً .     ( انظر : لسان العرب 14/297 ).


(ب) التنمية في الاصطلاح : تعني الزيادة أيضاً.


قال الكساني : ( وللمضارب أن يسافر بالمال ، لأن المقصود من هذا العقد: استنماء المال ، أي زيادته ، لأن المضاربة : مشتقة من الضرب في الأرض ، وهو السير ) . ( انظر : بدائع الصنائع : الكاساني  5/123 ) . 


(2) انظر : لسان العرب 2/126 ، القاموس المحيط : الفيروز أبادي ص458 ، مختار الصحاح ص76. 


)3)   القاموس المحيط 458 


(4)  مختار الصحاح    67


(5)  المعجم الوســيط  ل إبراهيم أنيس ، وعبد الحليم منتصر   1/ 100


)1) المرغيناني : هو أبو الحسن ، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني ، نسبة إلى مرغيان (مدينة وراء سيحون ، وجيحون) . ولد في رجب سنة 511هـ ، تفقه على الأئمة المشهورين كالنسفي ، وغيره ، فكان من أوعية العلم ، وأقر له بالفضل أهل زمانه ، له مصنفات عديدة ، منها:-"بداية المبتدئ" ، وشرحه "الهداية" ، و"منتقى الفروع" ، وغيرها . مات في ذي الحجة سنة 593هـ ودفن بسمرقند . ( انظر : سير أعلام النبلاء 21/232 ، الجواهر المضيئة : عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي 2/627 ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبدالحي اللكنوي 141 ، الأعلام 4/266 ). 


)2) تعريف المضاربة : 


(أ) المضاربة في اللغة : مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة ، يقال: ضرب في الأرض : أي سار فيها مسافراً ، قال تعالى :              . ـ (سورة النساء : آية رقم (101)) ـ ، ومعنى ضربتم : سافرتم ( انظر : لسان العرب 8/36 ) . 


(ب) والمضاربة في الاصطلاح هي : ( أن يدفع إنسان ماله إلى آخر ليتجر فيه ، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما اتفقا) ( انظر : بدائع الصنائع : الكاساني 5/109 ، مغني المحتاج : الخطيب الشربيني 3/398 ، الكافي : ابن قدامة 3/341 ) .


(3) الهداية : المرغياني 3/210- 211.


(4) القرطبي : هو أبو عبدالله ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح القرطبي الأندلسي ، رحل إلى مصر ، واستقر بمنية ابن خصيب شمال أسيوط ، امتاز بصفات جعلت العلماء يذكرونه بإجلال ، قال عنه الحافظ عبدالكريم : ( كان من عباد الله الصالحين ، والعلماء العارفين الورعين الزاهدين المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة ) ، وقال عنه الذهبي : ( إمام متفنن متبحر في العلم ، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ، ووفور عقله ، وفضله ) . له مصنفات عديدة ، منها :- "الجامع لأحكام القرآن" ، و"الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" ، و"التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة" ، و"التذكار في فضل الأذكار" ، وغيرها . مات في شوال سنة 671هـ . ( انظر : مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن ، الأعلام 5/322 ، شجرة النور الزكية : محمد بن مخلوف ص197 ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ابن فرحون 317 ) .


(5) سورة الأنعام : آية رقم ( 152).


(6) الجامع لأحكام القرآن : القرطبي 7/88.


(1)  عبدالرحمـن بن قاسم : هو عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي ، نسبة إلى عاصم ، وهو جد القبيلة المشهورة بنجد من قبائل قحطان . ولد سنة 1312هـ في بلدة البير شمال الرياض ، حفظ القرآن ، وقرأ في مبادئ العلوم الشرعية على مشايخ بلده ، ثم انتقل إلى الرياض ، فواصل دراسته على الشيخ/ عبدالله بن عبداللطيف ، والشيخ/ إبراهيم بن عبداللطيف ،     والشيخ/ محمد بن إبراهيم ، وغيرهم ، ولم يزل مكباً على الدراسة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم ، وتضلع في علم التوحيد ، والفقه ، والحديث ، وغيرها ، كان غيوراً على حرمات الله ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، يصدع بالحق ولايخاف في الله لومة لائم ، له مصنفات عديدة ، منها :- "الإحكام شرح أصول الأحكام" ، و"حاشية الروض المربع" ، و"حاشية على نظم الرحبية" في الفرائض ، و"حاشية على متن الرحبية " في اللغة العربية . مات في شعبان سنة 1392هـ .   ( انظر : مقدمة كتابه ( حاشية الروض المربع 1/3-7 ) بقلم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ) . 


)2) الإحكام شرح أصول الأحكام : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 3/236.


)3) الكاساني : هو علاء الدين ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، نسبة إلى بلدة في تركستان (وراء نهر سيحون) ، يطلق عليه الحنفية ملك العلماء ، أخذ العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي ،  والبزدوي  ، وغيرهما . له مصنفات عديدة ، منها :- "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " ، و"السلطان المبين في أصول الدين" ، وغيرها . مات في رجب سنة 587هـ بحلب ، ودفن بها . ( انظر : الجواهر المضيئة 4/25-28 ، الفوائد البهية ص53 ، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء : محمد راغب الحلبي 4/286 - 289 ، الأعلام 2/70 ، معجم المؤلفين 1/446).


)4) بدائع الصنائع 5/123.


(5) التبر: هو الفتات من الذهب ، والفضة قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب ، وفضة . ( انظر : لسان العرب 2/13 ، مختار الصحاح ص65 ) .


(6) الهداية 1/104.














)1) الحطاب : هو أبو عبدالله ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن حسين الرعيني ، المعروف بالحطاب . ولد في صفر سنة 861هـ ونشــأ بمكـة ، أصله من المغرب ، فقيه مالكي . له مصنفـات عديدة ، منها :- "مواهب الجليل في شـــرح مختصر خليل" في الفقــه المالكي ، و"تفـريـج القلوب بالخصــال المكفــرة لما تقــدم وما تــأخــرمن الذنــوب" ، 


   و"هداية السالك +المحتاج" في مناسك الحج ، وغيرها . مات في شعبان بطرابلس الغرب سنة 945هـ . ( انظر : الأعلام 7/58 ، معجم المؤلفين 3/560 ، شجرة النور الزكية ص269 ) .


(2) القراض في لغة أهل الحجاز : هو المضاربة في لغة أهل العراق . والقراض : أصله من القرض في ا لأرض ، وهو قطعها بالسير فيها .


    والمقارضة هي : المضاربة ، وقد قَارضْتَ فُلاناً قِراضاً : أي دَفَعْتَ إليه مالاً ليتجر فيه ، ويكون الربح بينكما على ما تشترطان . ( انظر : لسان العرب 11/112 ) .  


(3) الضرورة : جمع ضرورة ، مأخوذة من الاضطرار ، وهو الحاجة الشديدة . ( انظر : الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية : محمد صدقي البورنو ص176 ).


(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : الحطاب 7/440.


(5) الصاوي : هو أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي المالكي . ولد في صا الحجر إحدى قرى الشرقية بمصر ، أخذ عن أئمة أعلام كالدردير ، والدسوقي ، وغيرهما ، له مصنفات عديدة ، منها :- " بلغة السالك لأقرب المسالك" ، و"حاشية على تفسير الجلالين " ، و" الأسرار الربانية" في شرح الصلوات للدردير ، وغيرها . مات في المدينة المنورة سنة 1241هـ . ( انظر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص364 ، معجم المؤلفين 1/269 ) .


(6) بلغة السالك : الصاوي 2/245.


(7) بلغة السالك 2/251.


(8) الشيرازي : هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي يوسف الفيروزأبادي ، الشيرازي ، الشافعي . ولد بفيروزأباد بفارس سنة 392هـ ونشأ بها ، تفقه في أول أمره بشيراز ، ثم ارتحل إلى بغداد ، وتفقه فيها ، كان يضرب به المثل في فصاحته ، وقوة مناظرته . قال عن نفسه : ( كنت أعيد كل درس مائة مرة ، وإذا كان في المسألة بيت شعر حفظت القصيدة من أجله ) ، وقال عنه السمعاني : ( كان زاهداً ، ورعاً ، متواضعاً ، كريماً ... ) ، له مصنفات عديدة ، منها :- "المهذب" في فقه الإمـام الشــافعي ، و"النكت" في الـخلاف ، و"اللمع"، و"شـرحـه" ، و"التبصـرة" في أصول الفقه ، وغيرها .  =


 = مات في جمادى الآخر سنة 476هـ ببغداد . ( انظر : سير أعلام النبلاء 8/452 – 464 ، البداية والنهاية 16/86 – 87 ، طبقات الفقهاء الشافعية : ابن الصلاح 1/312 – 310 ، معجم المؤلفين 1/48 ) .


(1) المهذب : الشيرازي 3/474 ، تكملة المجموع شرح المهذب : المطيعي 14/357.


(2) سورة التوبة : آية رقم ( 34 ) .


(3) المهذب 1/517.


(4) المهذب 1/523.


(5) المهذب 1/522 – 523 .


(6) ابن قدامة : هو أبو محمد ، موفق الدين عبدالله بن أحمد ين محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي. ولد بجماعيل في فلسطين سنة 541هـ ، حفظ القرآن ، وحفظ مختصر الخرقي ، هاجر مع أهله وأقاربه إلى دمشق وهو ابن عشر سنين ، ورحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ، فأتقن الفقه ، والحديث ، ثم عاد إلى دمشق ، وكان إمام الحنابلة في جامع دمشق ، أثنى عليه العلماء ، فقال عنه ابن تيمية : ( ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق …) ، وقال ابن غنيمة : ( ما أعرف أحداً في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفق ) ، وقال عز الدين بن عبدالسلام : ( ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ، ونسخة من المحلى لابن حزم ) ، له مصنفات عديدة ، منها :- "المغني" شرح مختصر الخرقي ، و"الكافي" ، و"المقنع" ، و"العمدة" في الفقه ، "وروضة الناضر" في أصول الفقه ، وغيرها. مات يوم عيد الفطر سنة 620هـ بدمشق . ( انظر : سير أعلام النبلاء 22/165 – 173 ، البداية والنهاية 17/116 – 117 ، ذيل طبقات الحنابلة : ابن رجب 4/133 – 149 ) .


(7) لأن حول النماء مبني على حول الأصل ، لأنه تابع له في الملك ، فتبعه في الحول .


(8) المغني : ابن قدامة 3/37.


(1) المغنى 5/52.


(2) تـعـريـف الـمـرابـحــة : 


(أ) المرابحة في اللغة : مأخوذة من الربح ، وهو الزيادة على الثمن الأصلي . ( انظر : لسان العرب 5/103 ) .


(ب) المرابحة في الاصطلاح : بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به ، وزيادة ربح معلوم . ( انظر : بدائع الصنائع 4/462 ، المهذب 3/133 ، المغني 4/199 ، جواهر الإكليل : الآبي 2/83 ).


(3) الاستثمار أحكامه وضوابــطـــه : قطب سانو ص20.


(1) الاستثمار العقاري : الخرافي ص59.


(2) انظر : الاسـتثمـار العقاري ص59.


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي ص204.


(2) المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس ، وجماعة معه 1/14 ، معجم مقاييس اللغة : ابن فارس 1/80 .


(3) سورة آل عمران : آية رقم (190).


(4) سورة الدخان : الآيتان رقم (38- 39) .


(5) المعجم الوسيط 1/14.


(6) سورة يوسف : آية رقم (55).


(7) سورة لقمان : آية رقم ( 34) .


(8) سورة الزمر : آية رقم ( 74).


(1) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير 4/102.


(2) سورة إبراهيم : آية رقم ( 48 ) . 


(3) تفسير القرآن العظيم 2/840.


(4) سورة الأحزاب : آية رقم (27). 


(5) تفسير القرآن العظيم 3/762 - 763.


(6) الآية في اللغة : العلامة ، ووجه كونها أية : لأنها دالة على وجود الله . ( انظر : لسان العرب 1/282 ) .


(7) سورة يس : آية رقم ( 33 ) .


(8) تفسير القرآن العظيم 3/908.


(9) سورة السجدة : آية رقم ( 27 ).


(10) تفسير القرآن العظيم 3/738 ، فتح القدير : الشوكاني 4/256. 


(1) بلال بن الحارث المزني : هو أبو عبدالرحمن ، بلال بن الحارث بن عاصم المزني ، صحابي شجاع ، أسلم حين قدم المدينة مع وفد مزينة سنة 5هـ ، سكن في الأشعر موضع قريب من المدينة ، ثم تحول إلى البصرة ، كان صاحب لواء مزينة يوم الفتح ، مات سنة 60هـ وله من العمر 80سنة . ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر 1/164 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبدالبر 1/145 ، الأعلام 2/72 ) .


)2)  الـمـقـصـود بهـا : معـــــادن الـقـبـلـــيــة التي في بلاد مزينة ، وتبعد عن المدينة :


(3) عمر بن عبدالعزيز: هو أمير المؤمنين ، عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ، القرشي ، الأموي ، ولد سنة 63هـ ، تابعي جليل ، كان من أحسن الناس معاشرة ، وأعدلهم سيرة ، تولى الخلافة بعد سليمان بن عبدالملك ، عد من الخلفاء الراشدين ، قال الشافعي : الخلفاء الراشدون خمسة ، وذكر منهم عمر بن عبدالعزيز ، اجتهد في مدة خلافته مع قصرها حتى رد المظالم إلى أهلها ، حتى إنه رد فص خاتم كان في يده ، وقال: أعطانيه الوليد من غير حق ، وكان إذا أشكل عليه أمر جمع الفقهاء واستشارهم فيه ، روى عن أنس ، وصلى أنس خلفه وقال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ( من هذا الفتى ، وروى عن الربيع بن سبرة ، والسائب بن يزيد ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم . وروى عنه: رجاء بن حيوة ، والزهري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم ، قال عنه ابن سعد : ( كان ثقة مأموناً ، له فقه وعلم وورع …) ، مات سنة 101هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 5/114-148 ، البداية والنهاية 12/723 ، طبقات الحفاظ : جلال الدين السيوطي ص53 ) . 


(4) الجريدة هي : السعفة التي جردت من الخوص ـ الورق ـ ، كانوا يكتبون عليها لقلة الورق عندهم .  ( انظر : لسان العرب 2/237 ) .


(5) الفضل والفضلة : البقية من الشيء . ( انظر : لسان العرب 10/281 ) .


(6) الأموال : أبو عبيد ص247-248.


(7) انظر : بدائع الصنائع 2/195 ، تبيين الحقائق : الزيلعي 1/289 ، التنبيه في فقه الإمام الشافعي : الشيرازي ص60 ، نهاية المحتاج : الرملي 5/348 ، المغني 3/29 ، 5/573 ، الإقناع لطالب الانتفاع : شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي 1/427 .


(1) انظر : المقدمات الممهدات : ابن رشد (الجد) 1/244 ، حاشية الدسوقي 2/91 ، بلغة السالك 1/299 .


(2) انظر : تنظيم الاستثمارات العقارية : شكري صالح الصعيدي ص56-57 .


(1) سورة هود : آية رقم ( 61 ) .


(2) الجصاص : هو أبو بكر ، أحمد بن علي الرازي الجصاص ، نسبة إلى العمل بالجص ، أخذ عن أبي سهل الزجاج ، وأبي الحسن الكرخي ، وأبي الحسن البردعي ، وغيرهم ، سكن بغداد ، وعنه أخذ علماؤها ، انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره . قال عنه الخطيب البغدادي : ( هو إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته ، وكان مشهوراً بالزهد ، خوطب أن يلي القضاء فامتنع ) ، وقال عنه الذهبي : (كان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد ، وعرض عليه القضاء فامتنع ) . له مصنفات عديدة ، منها :- "أحكام القرآن" ، و"شرح مختصر الكرخي" ، و"شرح مختصر الطحاوي" ، وغيرها . مات سنة 370هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 16/340 ، الجواهر المضيئة 1/220 – 224 ، الفوائد البهية ص27 ، تاريخ بغداد : الخطيب البغداي 2/72 – 73 ) . 


(3) أحكام القرآن : الجصاص 3/165 ، وهذا بناء على أن الأمر المتجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ،      ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك ، كما هو رأي جمهور الأصوليين . ( انظر : شرح اللمع في أصول الفقه : الشيرازي 1/171 ، أصول الفقه الإسلامي : وهبة الزحيلي 1/219 ) .


(4) الجامع لأحكام القرآن 9/38.


(1) الزمخشري : هو أبو القاسم ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري . ولد بزمخشر ( قرية بخوارزم ) في رجب سنة 467هـ ، رحل إلى بغداد وسمع الحديث والفقه من نصر البَطِر ، وغيره ، ورحل إلى مكة ، كان بارعاً في العربية ، والبلاغة ، ما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتتلمذوا له . قال عنه الذهبي: (كان صالحاً ، ولكنه داعية إلى الإعتزال سامحه الله) ، له مصنفات كثيرة ، منها :- " الكشاف" في التفسير ، و"الفائق " في غريب الحديث ، و"أساس البلاغة" ، و"المنهاج" في الأصول ، وغيرها . مات سنة 538هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 20/151 – 156 ، ميزان الاعتدال : الذهبي 4/78 ، الأعلام 7/178 ، معجم المؤلفين 3/822 ) .


(2) انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : الزمخشري 3/212.


(1) سورة الملك : آية رقم ( 15 ) .


(2) هذا أمر بعد حظر ، والأمر بعد الحظر يفيد الوجوب عند أكثر الأصوليين . وحينئذ فالانتشار بعد الصلاة واجب شرعي . قال السرخي مقرراً كون الأمر الوارد في الآية أمر إيجاب : وذلك لأن ( … أصل الكسب فريضة بقوله تعالى :            ...  يعني الكسب ، والأمر حقيقة في الوجوب ، قال وما ذكرنا من التفسير مروي عن الرسول ( فإنه قال : (( طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة ، هو الفريضة بعد الفريضة )) ـ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الإجارة ، باب كسب الرجل وعمله بيديه 6/128 ، وقال :  ( تفرد به عباد بن كثير الرملي ، وهو ضعيف ) . 6/128، وأقره الذهبي في التلخيص ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/74 ، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ، وأشار إليه بالضعف ( انظر : فيض القدير : المناوي 4/270 ) ، قال الهيثمي : ( رواه الطبراني ، وفيه عباد بن كثير الثقفي ، وهو متروك ) . ( انظر : مجمع الزوائد 1/291 ) ، وقال الحاكم : ( روى عبادة بن كثير الرملي عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة ، وهو صاحب حديث طلب الحلال فريضة بعد فريضة ) . ( انظر : ميزان الاعتدال 2/370 ) ، وقال الحافظ العراقي : ( رواه الطبراني ، والبيهقي بسند ضعيف ) ( انظر : تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : العراقي ، وابن السبكي ، والزبيدي 2/583 ) ، وقال السخاوي : ( وله شواهد ... بعضها يؤكد بعض لا سيما وشواهده كثيرة ) . ( انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة : محمد السخاوي ص505 ) ) ـ وتلا قوله تعالى :            ...  . ( انظر : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 1/122 ، المبسوط : السرخسي 30/251 ).


وذهب بعض العلماء إلى القول : بأن الانتشار بعد الجمعة أمر مباح ، وليس بواجب ، وإنما يقتضي الإباحة لوجود قرينة مانعة من إرادة الوجوب .


والمختار عنـد ابن كثير ، وهوالراجح: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي قبله من وجوب ، أو غيره . =





=  فالصيد مثلاً كان مباحاً ، ثم حظر عنه في حالة الإحرام ، ثم أمر به بعد الانتهاء من الإحرام ، فيرجع لما كان عليه قيل التحريم . وقتال المشركين كان واجباً ، ثم حظره الشرع في الأشهر الحرم ، ثم أمر به بعد انتهائها بقوله :


  ...       .... ـ ( سورة التوبة : آية رقم (5) ) ـ فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم ، وهو الوجوب . وزيارة القبور مندوبة ، ثم حظر الشرع زيارتها لمصلحة اقتضت ذلك ، ثم أمر بها النبي ( بقوله :    (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها … الحديث)). ( أخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الجنائز ، باب استأذن النبي ( على ربه عز وجل في زيارة قبر أمه : 3/65 ، وأخرجه أيضاً في كتاب الأضاحي : باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 6/82 ) . فيرجع الحكم إلى أصله وهو الندب . ( انظر :تفسير القرآن العظيم 2/8 ، أصول الفقه الإسلامي 1/224 ، مذكرة أصول الفقه : الشنقيطي ص193 ) ، 


(1) سورة الجمعة آية 9 – 10 . 


(2) عراك بن مالك : هو عراك بن مالك الغفاري المدني ، أحد العلماء العاملين ، روى عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وزينب بنت أبي سلمة ، وغيرهم . وروى عنه ابنه خيثم ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والزهري ، ومكحول ، وغيرهم . كان كثير الصلاة ، والصوم . قال عنه عمر بن عبدالعزيز : ( ما أعلم أحداً أكثر صلاة من عراك بن مالك ) ، وقال أبو الغصن : ( كان يصوم الدهر ) ، وقال أبو حاتم : (ثقة) ، وقال الذهبي : ( ثقة معروف ) . مات في خلافة يزيد بن عبدالملك بالمدينة المنورة سنة 101هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 5/63 – 64 ، الطبقات الكبرى : ابن سعد 5/253 ، ميزان الاعتدال 3/63 ) .


(3) الجامع لأحكام القرآن 18/71 . 


(4) المقدام : هو أبو كريمة ، وقيل أبو يزيد ، المقدام بن معد يكرب بن يزيد الكندي ، صحب النبي ( ، وروى عنه عدة أحاديث ، وروى عن خالد بن الوليد ، وعن معاذ بن جبل ، وأبي أيوب . وروى عنه ابنه يحيى ، وحفيده صالح بن يحيى ، والشعبي ، وشريح بن عبيد ، وغيرهم. سكن حمص ، ومات سنة 87هـ وله من العمر 91سنة . ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 3/455 ، سير أعلام النبلاء 3/427 – 428 ، البداية والنهاية 12/410 ) .


(5) سبق تخريجه ص1 .


(1) ابن حجر : هو شهاب الدين أبو الفضل ، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني . نسبة إلى عسقلان بفلسطين المعروف بابن حجر . ولد سنة 773هـ بالقاهرة ، ونشأ بها يتيماً في كنف أحد أوصيائه ، فحفظ القرآن وهو ابن 9سنوات ، ثم حفظ "العمدة" ، و"ألفية الحديث" للعراقي ، و"الحاوي الصغير" ، و"مختصر ابن الحاجب" في الأصول ، رحل إلى اليمن ، والحجاز ، وغيرها لسماع الشيوخ ، وعلت شهرته ، فقصده الناس للأخذ عنه ، وأصبح حافظ الإسلام في عصره . قال عنه السخاوي : ( انتشرت مصنفاته في حياته ، وتهادتها الملوك ، وكتبها الأكابر ) . له مصنفات كثيرة ، منها :- "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ، و"الإصابة في تمييز الصحابة" ، و"بلوغ المرام من أدلة الأحكام" ، و"تهذيب التهذيب" ، و"تقريب ا لتهذيب" ، وغيرها. مات في ذي الحجة سنة 852هـ بالقاهرة . ( انظر : طبقات الحفاظ ص552 ، البدر الطالع : الشوكاني 1/87 – 92 ، الأعلام 1/178 ) .


(2) سورة ص : آية رقم ( 26 ) .


(3) فتح الباري : ابن حجر 4/306.


(4) أنس بن مالك : هو أبو حمزة ، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ، النجاري ، الخزرجي . ولد قبل الهجرة بعشر سنين ، خدم رسول الله ( منذ قدم المدينة إلى وفاته ، دعى له الرسول ( بكثرة المال ، والولد. قال أنس : فكثر الله مالي حتى إن لي كرماً لتحمل في السنة مرتين ، وولد لصلبي (106) ، وهو أحد المكثرين من الرواية . بلغ مسنده (2286) حديثاً ، اتفق له البخاري ومسلم على (180) حديثاً ، وانفرد له البخاري بـ(80) حديثاً ، ومسلم بـ(90) حديثاً . سكن البصرة في خلافة عمر ليفقه الناس في دين الله ، وطال عمره وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 93هـ . ( انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/70 ، الإصابة في تمييز الصحابة 1/71 ، سير أعلام النبلاء 3/395- 406 ).


(5) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الوكالة ، باب فضل الزرع والغرس 3/66.


(6) جابر : هو أبو عبدالله ، جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري ، الخزرجي . صحابي جليل ، غزى مع رسول الله ( 19غزوة ، كان من المكثرين في الرواية عن النبي ( ، حيث بلغ مسنده (1450) حديثاً . اتفق له الشيخان على (58) حديثاً ، وانفرد له البخاري بـ(26) حديثاً ، ومسلم بـ(126) حديثاً . كان مفتي المدينة ، وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . عاش 94 سنة ، واختلف في سنة وفاته فقيل 74هـ، وقيل 77هـ ، وقيل 78هـ. ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 1/213 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/221 – 222 ، سير أعلام النبلاء 3/189 – 194) .


(1) السبع : يطلق على ماله ناب من السباع ويعْدُو على الناس والدواب فيفترسها ، مثل الأسد ، والذئب ، وما أشبههما ، وسباع الطير التي تصيد .  ( انظر : لسان العرب 8/157 ) .


(2) يرزؤه : أي ينقصه ، يقال ارتزأ الشيء أي انتقص . ( انظر : لسان العرب 5/200 ) .


(3) أخرجه مسلم في الصحيح : كتاب البيوع ، باب فضل الغرس والزرع 5/2.


(4) فتح الباري 5/4.


(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الوكالة ، باب ما كان أصحاب النبي ( يواسي بعضهم بعضاً في الثمر3/72 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب البيوع ، باب كراء الأرض 5/19.


(6) مدة التحجر: 


اختلف الفقهاء في مدة التحجر على ثلاثة أقوال :


القــــول الأول : إن مدة التحجر التي يظل المحتجر أحق بالأرض التي احتجرها هي المدة غير الطويلة حسب عرف الناس في الجهة التي تقع فيها الأرض المتحجرة . 


وعليه فإن مدة التحجر مقدرة بعدم الطول ، وطول المدة وقصرها ترجع إلى عرف الناس ، فإن طالت المدة عرفاً ، فإن السلطان يقول للمتحجر : إما أن تحييها فتبقى في يديك ، أو تتركها ليحييها غيرك . وبهذا قال الشافعية . ( انظر : الحاوي الكبير : الماوردي 7/490 ، الأحكام السلطانية : الماوردي ص327 ، تكملة المجموع الثانية 15/222).


القــــول الثاني : إن مدة التحجر تقدر بثلاث سنين من بداية تحجر الأرض ، لقول عمر : ( من تحجر أرضاً فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها  ) ، فإذا عطل المتحجر ما حجره من الأرض ثلاث سنين دون أن يبدأ في الأحياء بداية جادة ، أخذها الحاكم منه ، وأعطاها لغيره ممن يريد استصلاحها ، وتعميرها . لأن الثلاث سنين مدة لإبلاء الأعذار ، فإذا أمسكها ثلاث سنين ولم يعمرها ، دل على أنه لا يريد عمارتها بل تعطيلها ، فبطل حقه ، وتعود إلى حالها مواتاً ، وكان للإمام أن يعطيها غيره . وبهذا قال الحنفية ، والحنابلة ، وأشهب من المالكية . ( انظر : الهداية 4/99 ، بدائع الصنائع 5/284 ، المغني 5/569 ، كشاف القناع : البهوتي 4/193 ، عقد الجواهر الثمينة : ابن شاس 3/13 ، المنتقى في شرح الموطأ : الباجي 6/30 ) .


القـــــول الثالث : أن من تحجر أرضاً ، فإن رأى الإمام فيه قوة على عمارة الأرض إلى عامين ، أو ثلاثة خلاه ، وإلا أقطعها لغيره . لأنهم يشترطون العمل في الأرض المحتجرة عقب تحجيرها مباشرة ، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من العمل ، ويكون قصده العمارة بعد زوال المانع ، مثل ارتفاع أجور العمال ارتفاعاً غير عادي ، أو يبس في الأرض ، أو قلة الأيدي العاملة . وبـهـــذا قـال الـمـالـكـــــيـــــــة . ( انظر : عقد الجواهر الثمينة 3/13 ، شرح فتح الجليل : عليش 4/359 ) .=


= والراجح هو القول الأول ، وذلك لما يأتي :


1- لأن الأثر الوارد عن عمر إسناده واه . ( انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر 2/244 ) .


2- ولأن الثلاث سنين قد تكون في وقت من الأوقات معطلة لنفع قد يصل للمسلمين من هذه الأرض المحتجرة ، ومبطئة لتسابق المسلمين في إصلاح الأرض ، وتعمير خرابها ، واستخراج خيراتها ، فالواجب والحال هذه قصر المدة على ثلاث سنين . كما قد تكون الثلاث السنين قصيرة في وقت من الأوقات ، فلا يستطيع الشخص أن يحيي ما أقطع له في هذه المدة ، خاصة إذا كانت الأرض وعرة ، أو لعدم توفر الأيدي العاملة ، أو نحو ذلك ، ومن ثم كان الواجب الرجوع في تحديد المدة إلى العرف ، واجتهاد ولي الأمر.


وأما بالنسبة لنظام الأراضي البور في المملكة العربية السعودية فقد حدد المدة في المادة (6) بثلاث سنوات ، ثم مددها بقرار من مجلس الوزراء رقم (640)  في 24/5/1395هـ إلى خمس سنوات ، لأنه قد لوحظ أن الثلاث السنين لاتكفي المستثمر لإعمار أرضه ، لوجود كثير من الصعوبات التي يعاني منها لضعف إمكاناته وموارده. 


(1) عمر بن الخطاب : هو أبو حفص ، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي . ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، أسلم قبل الهجرة في السنة السادسة من النبوة بعد أربعين رجلاً وأحد عشر امرأة ، فكان إسلامه عزاً وفتحاً على المسلمين ، قال ابن مسعود : ( ما عبدنا الله جهراً حتى أسلم عمر بن الخطاب ) ، وهو من المهاجرين ، وممن شهد بدراً ، وبيعة الرضوان ، وكل مشهد شهده رسول الله ( ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، تولى الخلافة بعد أبي بكر سنة 13هـ ، واستمرت خلافته عشر سنوات ونصف ، له فتوحات في العراق والشام ، استشهد في ذي الحجة سنة 23هـ وله من العمر 63سنة بطعنة من أبي لؤلؤة المجوسي . ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 2/518 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/458 ، طبقات الحفاظ ص13 ، الطبقات الكبرى 3/265 – 376 ). 


(2) أخرجه أبو يوسف في الخراج : فصل في ذكر القطائع ص61 . قال الزيلعي : ( رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب .. ، والحسن بن عمارة ضعيف ، وسعيد عن عمر فيه كلام ) .     ( انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية : جمال الدين الزيلعي 4/290 ) . وقال ابن حجر : ( حديث عمر ـ السابق ـ أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب ... وإسناده واه ) .      ( انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/244 ) . وأخرجه حميد بن زنجويه في كتاب الأموال : باب إحياء الأرض 3/644 . قال ابن حجر : ( وهذا مرسل رجاله ثقات ) . ( انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/245 ).


(3) انظر : الأموال : أبو عبيد ص302.


(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال : كتاب الأرضين ، باب الإقطاع ص302. 


(1) علي بن أبي طالب : هو أبو الحسن ، علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي ، ابن عم رسول الله ( ، وزوج ابنته فاطمة الزهراء . ولد قبل البعثة بعشر سنين ، هاجر الهجرتين ، وصلى القبلتين ، شهد بدراً ، والحديبية ، وسائر المشاهد مع رسول الله (  إلا غزوة تبوك لأن الرسول ( استخلفه على المدينة ، وهو من أهل بيعة الرضوان ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، بعثه الرسول (  أميراً وحاكماً على اليمن ، تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان في يوم الجمعة 18 ذي الحجة سنة 35هـ وكانت خلافته 4سنوات وتسعة أشهر ، استشهد بالكوفة في 17 رمضان سنة 40هـ .    ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 2/507 – 510 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/26 – 64 ) .     


(2) تـعـريــف الـخـــراج : 


(أ) الخراج في اللغة : اسم للكراء والغلة . قال أبو عبيد الخراج في كلام العرب : إنما هو الكراء ، والغلة ، ألا تراهم يسمون غلة الأرض ، والدار والمملوك خراجاً . 


(ب) الخراج في الاصطلاح : هو ما يوضع على الأرض من حقوق تؤدي عنها إلى بيت المال . ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة . ( انظر : الأموال : أبو عبيد ص79 ، الأحكام السلطانية : المارودي ص262 ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : نزيه حماد ص151) .


(3) نهج البلاغة : علي بن أبي طالب ص528 – 529 . 


(4) هذا القول نقله شوقي أحمد دنيا عن ابن حزم ، ولم أجده في كتب ابن حزم . ( انظر : النظرية الاقتصادية : شوقي أحمد دنيا ص351 ) . 


(1) انظر : تنظيم الاستثمارات العقارية ص36.


(2) سورة البقرة : آية رقم (172).


(3) سورة قريش : الآيتان (3 – 4) .


(4) انظر : فتح القدير 5/498 .


(5) محمد بن الحسن الشيباني : هو أبو عبدالله ، محمد بن الحسن الشيباني ، صاحب أبي حنيفة . ولد بواسط سنة 132هـ ، ونشأ بالكوفة ، أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة ، وتممه على القاضي أبي يوسف ، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف ، كان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل ، يقول عن نفسه : ( أقمت عند مالك 3سنين .. وسمعت من لفظه 700 حديث ). له مصنفات عديدة ، منها :- "الجامع الكبير" ، و"الجامع الصغير" وكلاهما في فروع الفقه الحنفي ، و"الاكتساب في الرزق المستطاب"، و"الحجة على أهل المدينة" ، وغيرها . توفي بالري سنة 189هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 9/134- 136 ، ميزان الاعتدال 3/513 ، الفوائد البهية ص163 ، الجواهر المضيئة 3/122 – 127 ، معجم المؤلفين 3/229 ).


(6) سورة الجمعة : آية رقم (10).


(7) الاكتساب في الرزق المستطاب : محمد بن الحسن ص17.


(1) ابن تيمية : هو شيخ الإسلام أبو العباس ، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ، الحنبلي . ولد بحران ، كان من بحور العلم ، نصر السنة فأوذي في ذات الله مراراً من المخالفين ، قال عنه ابن حجر : ( تفقه …وصنف ، ودرس ، وأفتى ، وفاق الأقران ، وصار عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان ، والتوسع في المنقول والمعقول ، والاطلاع على مذهب السلف ، والخلف ) ، وقال الذهبي : ( قرأ القرآن والفقه ،…، وأفتى ودرس ، … ، وصنف التصانيف ، وصار من أكابر العلماء في حياة مشايخه ) . له مصنفات كثيرة ، منها :- "التدمرية" ، و"الواسطية" ، و"السياسة الشرعية" ، و"القواعد النورانية" ، و"التوسل والوسيلة" ، وغيرها . مات في قلعة دمشق في 20 ذي القعدة سنة 728هـ وكان يوم دفنه يوماً مشهوداً لم تعهد مثله دمشق من قبل . ( انظر : البداية والنهاية 18/295 – 299 ، طبقات الحفاظ ص520 – 521 ، البدر الطالع 1/63 – 72 ) .


(2) السياسة الشرعية : ابن تيمية ص34.


(3) سورة الذاريات : آية رقم (56).


(4) سورة طه : الآيات (117 – 119).


(5) سورة الملك : آية رقم (15) .


(1) تـعــريف الـجــريـمــة : 


(أ) الجريمة في اللغة: التعدي ، والجرم : الذنب ، يقال : أجرم : أي أذنب ، فالجريمة هي: اقتراف المعصية ، والذنب ، والتعدي مطلقاً . قال تعالى :      …  (سورة هود : آية رقم (35) ) أي أتحمل ذنبه من الإثم . ( انظر : لسان العرب 2/258 ، الجريمة والعقوبة : أبو زهرة ص21).


(ب) الجريمة في الاصطلاح : هي محذورات شرعية زجر الله عنها بحد ، أو تعزير … ( انظر : الأحكام السلطانية : الماوردي ص361).


(2) تــعــريــف الـســـــرقــة : 


(أ) السرقة في اللغة : مشتقة من سرق الشيء يسرقه سرقةً ، وهي مصدر فعل السارق ، والسارق عند العرب : هو من جاء متستراُ إلى حرز فأخذ منه ماليس له .


(ب) السرقة في الاصطلاح : هي أخذ مال الغير من حرز على وجه الخفية والاستتار . ( انظر : المغني 8/240 ، الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحيلي 6/92 ) .


(3) الفقر في اللغة : ضد الغني ، والفقير هو المحتاج ، تقول افتقر ، أي احتاج . ( انظر : لسان العرب 10/299 ) . 


(4) أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، أسلم عام خيبر سنة 7هـ ، وشهدها مع رسول الله ( ، ثم لزمه وواظب على صحبته أربع سنوات رغبة في طلب العلم . روى عن النبي ( أكثر من خمسة آلاف حديث . قال عنه البخاري : (كان أحفظ من روى الحديث في عصره ) ، وقال السيوطي : ( كان من أوعية العلم ، ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة ، والعبادة ، والتواضع ) ، ولاه أمير المؤمنين عمر على البحرين ثم عزله . مات سنة 58هـ . ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 4/202- 211، طبقات الحفاظ ص17 ).


(5) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة 2/251 ، وأخرجه أبو داود في السنن : كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم 2/320 – 321 واللفظ له ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب الزكاة ، باب الإعطاء للأقرباء أعظم للأجر 1/415  ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، قال العراقي : ( رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة بسند صحيح ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، ورواه النسائي ، وابن حبان أيضاً بتقديم الزوجة على الولد ... ) . ( انظر : تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 2/570 ) ، وأخرجه النسائي في السنن : كتاب الزكاة ، باب الصدقة عن ظهر غنى 5/62 .


(1) أخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال 3/78.


(2) تـعـريــف الـفـــرض : 


(أ) الفرض في اللغة : الحز والقطع . وفرض بمعنى أوجب . ( انظر : لسان العرب 10/230 ) .


(ب) الفرض في الاصطلاح : هو ما طلب الشرع فعله على وجه الحتم والإلزام . 


وفرض العين : هو ما طلب الشرع فعله من كل فرد بعينه ، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر ، كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، ونحو ذلك . ( انظر أصول الفقه الإسلامي 1/60 ). 


(3) فرض الكفاية : هو ماطلب الشارع حصوله من غير نظر إلى من يفعله ، وإنما يطلب من مجموع المكلفين ، كالصلاة على الميت ، وتولي القضاء ، والجهاد ، ونحو ذلك . ( انظر : أصول الفقه الإسلامي 1/60 ) .


(4) تـعــريــف المســتـحب :


(أ) المستحب : هو المندوب . والمندوب في اللغة : مأخوذ من الندب ، وهو الدعاء لأمر مهم . 


(ب) وفي الاصطلاح : هو ماتعلق الثواب بفعله ، ولم يتعلق العقاب بتركه . كالسواك ، والأضحية ، وصدقة التطوع ، وغير ذلك . ( انظر : لسان العرب 14/18 ، شرح اللمع في أصول الفقه 1/106 ) .


(5) السياسة الشرعية ص99 ، الأحكام : الآمدي 1/170.


(6) السرخسي : هو شمس الأئمة ، أبو بكر ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن سهل السرخسي . نسبة إلى سرخس من بلاد خراسان . كان فقيهاً ، أصولياً ، مجتهداً ، سجن بالجب بفرغانة بسبب كلمة كان فيها من الناصحين ، له مصنفات عديدة ، منها :- "المبسوط" في الفقه ، أملاه على طلابه من السجن ، و"أصول الفقه" عرف بأصول السرخسي ، و"شرح مختصر الطحاوي" ، و"شرح كتاب الكسب" لمحمد بن الحسن ، وغيرها . سكن فرغانة بعد خروجه من السجن ، ومات بها سنة 483هـ . ( انظر : الجواهر المضيئة 3/78 – 82 ، الفوائد البهية 158 – 159 ، الأعلام 5/315 ، معجم المؤلفين 3/52 ) .


(7) المبسوط 3/250.


(8) انظر : تنظيم الاستثمارات العقارية ص198 ، الصحراء آفاق صالحة للاستثمار : عبداللطيف واكد ص25.


(1) الحلس : ه بساط البيت . ( انظر : لسان العرب 11/235 ) . 


(2) القعب : هو قدح صغير يروي الرجل يشبه الحافر . ( انظر : لسان العرب 11/235 ) .


(3) النبذ : هو الطرح والإلقاء , تقول : نبذت الشيء أنبذه نبذاً ، إذا ألقيته من يدي ، ونبذت الشيء إذا رميته وأبعدته . ( انظر : لسان العرب 14/17 ).


(4) نكتة : بضم النون وسكون الكاف : أي أثر قليل كالنقطة ، أي حال كونها علامة قبيحة ، أو أثر من العيب ، لأن السؤال ذل . ( انظر : لسان العرب 14/278 ، عون المعبود شرح سنن أبي داود : أبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم أبادي 5/54 ) .


(5) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الزكاة ، باب ما تجوز فيه المسألة 2/292 - 293 واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن : كتاب التجارات ، باب بيع المزايدة 2/741 ، وأخرجه الترمذي في السنن : كتاب البيوع ، باب ما جاء في بيع من يزيد 3/522 ، وقال : ( هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان  .... والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لم يروا بأساً ببيع من يزيد ... ) ، وأخرجه النسائي في السنن : كتاب البيوع ، باب البيع فمن يزيد 7/259 ، وأخرجه أحمد في المسند 3/100 ، وفي سنده أبو بكر الجعفي : لا يعرف حاله .


(1) عبدالله بن عمر: هو أبو عبدالرحمن ، عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي . ولد في السنة الثالثة من البعثة النبوية ،  أسلم بمكة وهو صغير ، وهاجر مع أبيه ، لم يشهد بدراً ، ولا أحداً لصغر سنه ، وشهد الخندق ، وما بعدها من المشاهد ، وهو من أهل بيعة الرضوان ، وكان كثير الاتباع لآثار الرسول ( ، وكان أعلم الناس بمناسك الحج ، وكان من أهل الورع والعلم . روى عن رسول الله ( أحاديث كثيرة ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وحفصة ، وعائشة ، وغيرهم . وروى عنه ابن عباس ، وجابر ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وغيرهم . ولما قتل عثمان ( عرض عليه الناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى ، قال سعيد بن المسيب : (لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر ) . توفي سنة 73هـ ، وله من العمر 80سنة ، ودفن بذي طوي في مقبرة المهاجرين . ( انظر : الطبقات الكبرى 4/142 – 188 ، سير أعلام النبلاء 3/203- 239 ، الإصابة في تمييز الصحابة 2/347- 350 ، البداية والنهاية 12/233-238 ) .


(2) أخرجه البخاري في الصحيح :كتاب الأحكام ، باب قوله تعالى :           … ـ ( سورة النساء : آية رقم (59) ) ـ 8/104 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل 6/8.


(3) قال أبو يوسف : ( إن عمر بن الخطاب ( مر بباب قوم وعليه سائل يسأل ، شيخ كبير ضرير البصر ، فضرب عضده من خلفه ، وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودي ، قال : فما ألجأك إلى ماأرى ؟ قال: أسأل الجزية ، والحاجة ، والسن . قال : فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ــ أعطاه شيئاً ليس كثير ــ ثم أرسل إلى خازن بيت المال ، فقال : انظر هذا وضرباءه ، فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ، ثم نخذله عند الهرم         ـ ( سورة التوبة : آية رقم (60) ) ـ والفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية ، وعن ضربائه ) . ( انظر : الخراج : أبو يوسف ص126 ) .


وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى واليه على البصرة : ( انظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنة ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصله ، فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت ، أو عتق ) . ( انظر : الأموال : أبو عبيد ص50 ) .       


(4) المحلى : ابن حزم 6/155.


(5) انظر : فقه الزكاة : القرضاوي 2/990.


(1) ابن حزم : هو أبو محمد ، على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، أصله من فارس . ولد بقرطبة سنة 384هـ ، تفقه أولاً على مذهب الشافعي ، ثم أداه اجتهاده إلى القول : بنفي القياس ، والأخذ بظاهر النص ، وقد امتحن لطول لسانه في العلماء ، وقام عليه جماعة من علماء المالكية ونفروا منه الملوك ، فأقصته الدولة وأحرقت مجلدات من كتبه . قال عنه ابن كثير: ( قرأ القرآن ، واشتغل بالعلوم الشرعية ، فبرز فيها ، وفاق أهل زمانه ، وصنف الكتب المفيدة المشهورة …) ، وقال عنه الذهبي : (…إنه رأس في علوم الإسلام ، متبحر في النقل ، عديم النظير على يبس فيه ، وفَرْطِ ظاهرية في الفروع والأصول ) . له مصنفات كثيرة ، منها :- "الفصل في الملل والنحل" ، و" الإحكام لأصول الأحكام" ، و"المحلى بالآثار" ، وغيرها . توفي في شعبان سنة 456هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 18/184 – 211 ، البداية والنهاية 15/796 ، طبقات الحفاظ ص435 ) .


(2) المحلى 6/156.


(3) انظر : الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام : أحمد بن يوسف الدريويش 2/620.


(4) إن الإسلام لم يضع حداً لمستوى المعيشة ، بل ترك تحديدها لولي الأمر بما يتناسب مع كل زمان ، ومكان بحسب ظروف كل مجتمع . وقد وضَّح ذلك بعض الباحثين فقال : ( إنه يتعين على المجتمع أن يوفر لأفراده مستوىً معيشياً مناسباً لظروف المجتمع ، والعصر الذي يعيش فيه ، والوسائل ، والموارد المتاحة له ، وإن مستوى المعيشة هذا يتعلق بالاحتياجات الاقتصادية ، والاجتماعية ، ـ (وفقاً لمقاييس العصر ) ـ التي قوامها : المأكل ، والمشرب ، والملبس ، والمسكن ، وأدوات الاتصال ، والانتقال ، وتكوين الأسرة ، والتعليم ، والصحة ، ومواجهة الأحداث ، والإصابات ، والكوارث ، والوفاة ، وغير ذلك ) . ( انظر : التخطيط والتنمية : محمد عبدالمنعم عفر ص225 ) .


(5) المجتمع الإسلامي : أبو زهرة ص83.


(1) أسس : جمع أساس ، والأساس : أصل البناء . ( انظر : لسان العرب 1/141 ).


(1) تـعـريف الـحــريــة :


 (أ) في اللغة : الحرُ : بالضم نقيض العبد . والجمع أحرار . تقول : حرره إذا أعتقه . وتنبني كلمة الحرية على معان فاضلة ترجع إلى معنى الخلوص من الشوائب ، أو الرق . والحر من الناس : أخيرهم ، وأفضلهم ، يقال : هو من حرية قومه : أي من خالصهم .


    وتأتي الحرية بمعنى : استــقـلال الإرادة ، وعــدم الخضـوع لســـلطان الهوى ، ومنه قول الشاعر :


       وترانا يوم الكريهة أحراراً			وفي السلم للغواني عبيداً 


      ( انظر : لسان العرب /115 ، المعجم الوسيط 1/165 ، الحرية في الإسلام : محمد الخضر حسين ص15 ) .


(ب) في الاصـطلاح : ورد في تعريفهـا بأنها : خلـوص الإنسان من قيود الحجر عليه ، وتمتعه بكل حقٍ إنساني يسوغه العقل ، وقضى به الشــرع . ( انظر : أثر الحرية الاقتصادية على الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي : عبدالرحمن الشبانات ص31 ، مفهوم المساواة في الإسلام : حسن خليل ص28 ) .


(2) الربح : مشتق من ربح يربح ربحاً ، وهو النماء . تقول رابحه على تجارته : أي أعطاه ربحاً ، وتربّح : طلب الأرباح ، ويقال : مال رابح : أي ذو ربح ، والعرب تقول : للرجل إذا دخل في التجارة : بالربّاح . قال تعالى :  ...    ...   ـ ( سورة البقرة : آية رقم (16) ) . أي ما ربحوا في تجارتهم ، لأن التجارة لا تربح ، وإنما يُرْبحُ فيها . ( انظر : لسان العرب 5/103 ، والمعجم الوسيط 1/322 ) .


(3) النظام الاقتصادي في الإسلام : أحمد العسال ص71.


(4) انظر : المذهب الاقتصادي : الفنجري ص209.


(5) العداوة : اسم عام من العَدُوّ ، يقال : عدو بَيّنُ العداوة ، والجمع أعداء. والعدو ضد الصديق . ( انظر : لسان العرب 9/95 ، والقاموس المحيط ص1668 ، والمعجم الوسيط 2/589 ) .


(6) انظر : اقتصادنا : محمد باقر الصدر ص228.


(1) انظر : النظام الاقتصادي في الإسلام ص74 ، والمذهب الاقتصادي ص209.


(2) قال ابن حجر : ( قوله (( من أعمر )) بفتح الهمزة والميم من الرباعي ، قال عياض : كذا وقع ، والصواب (( عمر )) ثلاثياً ، قال الله تعالى :       ـ (سورة الروم : آية رقم (9) ) ـ إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً ، قال ابن بطال : ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضاً : أي اتخذها ، وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره : قد سمع فيه الرباعي ، يقال أعمر الله بك منزلك ، فالمراد : من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره ، وحذف متعلق أحق للعلم به ... ) . ( انظر : فتح الباري 5/20 ).


(3) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الحرث والمزارعة ، باب من أحيا أرضاً مواتاً 3/70 .


(1) سبق تخريجه ص32 . 


(2) الغصب : هو أخذ الشيء قهراً ، وظلماً ، وعدواناً . تقول : غصب الشيء يغصبه ، غصباً ، واغتصبه ، فهو غاصب ، وغصبه على الشيء: قهره ، وغصبه منه . ( انظر : لسان العرب 1/77 ، القاموس المحيط ص154 ) .


(3) سورة البقرة : آية رقم (190) .


(4) الظلم : بالضم وضع الشيء في غير موضعه ، وهو الميل عن القصد ، يقال : تظالم القوم : أي ظلم بعضهم بعضاً ، وتـظلَّم فلان من فلان : أي شكا من ظلمه . والظَلَمَةُ : هم المانعون أهل الحقوق حقوقهم . ( انظر : لسان العرب 8/263 ، والقاموس المحيط ص1464 ) .  


(5) الخسف : هو إلحاق الأرض الأولى بالثانية ، يقال : خسفت تخسف خسفاً وخسوفاً ، وانخسفت وخسفها الله ، وخسَف الله به الأرض خسفاً : أي غاب به فيها . ومنه قوله تعالى :       ـ ( سورة القصص : آية رقم (81) ) ـ وخُسِفَ بالرجل وبالقوم : إذا أخذته الأرض ودخل فيها. ( انظر : لسان العرب 4/91 ، القاموس المحيط ص1039 ، المعجم الوسيط 1/234 ) .


(6) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض 3/100 ، ومسلم في الصحيح : كتاب البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب الأرض 5/58.


(7) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه : كتاب الأقضية ، باب القضاء في عمارة الأرض 2/ 743 ، قال الزرقاني : ( فهـذا الاختلاف على عـروة يدل على أن الأصح الإرسال ، وهو حــديث تلقاه بالقبول فـقـهـاء =


= المدينة وغيرهم ) . ( انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/36 ) . وأخرجه أبو داود في السنن : كتاب الخراج والإمارة والفيء ،  باب في إحياء الموات ، موصولاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد ، وسكت عنه ( 3/454 ) ، وأخرجه الترمذي  في السنن : كتاب الأحكام ، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ، موصولاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد (3/662) ، ثم قال الترمذي : ( حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ( مرسلاً ، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ) . وقد نقل المنذري تحسين الترمذي وأقره في مختصر سنن أبي داود 4/269 ، وقد تعقب أحمد شاكر ما قاله الترمذي هنا فقال : ( قال الترمذي حديث حسن غريب وليس كما قال : بل هو إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ) .( انظر : تعليق أحمد شاكر على كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص85 ) . وقال ابن حجر : ( رواه أبو داود من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً ، ورواه النسائى ، والترمذي وأعله الترمذي بالإرسال ، ورجح الدار قطني إرساله أيضاً ، واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافاً كثيراً ) . ( انظر : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : ابن حجر العسقلاني 3/54 ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر العسقلاني 2/201 ) . وقال أيضاً بعد أن ساق بعض روايات هذا الحديث : ( وفي أسانيدها مقال ، لكن يتقوى بعضها ببعض ) ( انظر : فتح الباري 5/19 ) . وقال ابن عبدالبر : ( الحديث صحيح عن النبي ( متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم ، وإن اختلفوا في بعض معانيه ) . ( التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد : ابن عبدالبر 22/284) . وقال القاري : ( الحديث مرسلٌ من وجه . ثم قال : وقال القاضي : والعجب أن الحديث في المصابيح مسندٌ إلى سعيد بن زيد ، وهو من العشرة - المبشرين بالجنة - ، وجعله مرسلاً ، ولعله وقع من الناسخ ) .  ( انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن سلطان القاري 3/350 ) . 


وهناك روايات تفيد أن عروة سمعه من خالته عائشة ، فظن بعض الناس أن هناك اختلافاً في الرواية يؤدي إلى اضطرابها ، أو يكون علة للحديث ، وهو ظن غير صحيح ، لأن الطرق التي ورد بها الحديث تظهر أن عروة سمعه من أكثر من صحابي ، بدليل قوله في رواية أبي داود : جاءنا بهذا الذين جاءوا بالصلوات عن النبي ( . ( انظر : سنن أبي داود : كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في إحياء الموات 3 /456 ) .


وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن زهير عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عائشة : وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم ( انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية  2/304 ) .


وهذه الرواية تقوي أن عروة سمعه من خالته عائشة . وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج : باب من أحيا أرضاً ميتة ص84 عن هشام بن عروة عن أبيه . قال أحمد شاكر : ( وهذا الحديث كان عند عروة بن الزبير ، فتارة يرسله ، وتارة يصله بذكر صحابي ، وقد اختلف عليه فيه ، والذي نراه أنه حديث صحيح ) . ثم ساق روايات متعددة له ثم قال : ( وكل هذه الطرق تظهر لك أن عروة بن الزبير سمعه من كثير من الصحابة ، فحق له كما في رواية أبي داود أن يقول : جاءنا بهذا عن النبي ( الذين جاؤا بالصلوات عنه ، ولذلك كان يرسله مرة ، ويسنده مرة إلى هذا ، ومرة إلى ذاك ، فظن الناس أنه اختلاف في الرواية يوجب اضطرابها ، أو يكون علة للحديث وهو ظن غير صحيح ) . ( انظر : تعليق أحمد شاكر على كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص84 – 85 ) .


(1) مالك : هو أبو عبدالله ، مالك بن أنس بن أبي عامر الحميري ، الأصبحي ، المدني ، إمام دار الهجرة . ولد سنة 93هـ ، وطلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة ، وتصدر للفتيا ، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة ، وقصده طلبة العلم من الآفاق ، وكان إذا أراد أن يحدث تنظف ، وتطيب ، وسرح لحيته ، ولبس أحسن الثياب . انتشر مذهبه في المغرب ، والأندلس ، وبعض الشام ، والسودان ، وغيرها . توفي في يوم الأحد 14ربيع سنة 179هـ ، ودفن بالبقيع .           ( انظر : البداية والنهاية 10/180 ، سير أعلام النبلاء 8/48 – 135 ) .


(2) المدونة الكبرى للإمام مالك : رواية سحنون 4/189.


(1) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 7/166.


(2) سمرة بن جندب : هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة الفزاري . كان من حلفاء الأنصار ، قدمت به أمه بعد موت أبيه ، وتزوجها رجل من الأنصار بشرط أن يكفل نفقة سمرة حتى يبلغ ، وكان رسول الله ( يستعرض غلمان الأنصار في كل عام لكي يجيزهم للغزو ، فمر به غلامٌ من الأنصار فأجازه، ومر به سمرة فلم يجزه ، فقال سمرة : يا رسول الله ، لقد أجزت فلاناً ورددتني ، ولو صارعته لصرعته ، قال : فدونكه ، فصارعه ، فصرعه سمرة فأجازه ، نزل البصرة فكان زياد يستعمله على البصرة إذا سار إلى الكوفة ، ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة ، ولقد كان أهل البصرة ، وفضلاؤهم كالحسن ، وابن سيرين يثنون عليه . اختلف في وفاته ، فقيل 58هـ ، وقيل 59هـ وكان سبب موته أنه سقط في قدر مملوءٍ بالماء الحار كان يتعالج به فمات فيها . ( انظر : الطبقات الكبرى 6/34 ، الإصابة في تمييز الصحابة 2/78 – 79 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/77 ، سير أعلام النبلاء 3/183 – 186 ) .


(3) الهبة : هي العطية الخالية من العوض والأغراض . ( انظر : لسان العرب 15/411 ) .


(4) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأقضية ، باب من القضاء 4/50 وسكت عنه ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب إحياء الموات ، باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم ، ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد 6/157.


(1) ابن رجب : هو أبو الفرج ، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ، البغدادي ثم الدمشقي ، الحنبلي . ولد ببغداد في شهر رجب سنة 736هـ ، ونشأ فيها في جو علمي ، مما أتاح له ثقافة واسعة الاطلاع ، وكان لتكوينه الفطري أثر كبير في استيعابه لكثير من العلوم ، وقد رحل في طلب العلم إلى دمشق ، ومكة المكرمة ، والقدس ، ثم مصر قبل أن يعود إلى دمشق ليستقر فيها ، وكان ينتقي العلماء المبرزين في اختصاصاتهم فيرحل إليهم . أثنى عليه العلماء فقال عنه ابن قاضي شهبة : ( الشيخ الإمام الحافظ الزاهد الورع شيخ الحنابلة ، وفاضلهم ، وأحد المحدثين زين الدين ... ) . له مصنفات عديدة ، منها :- "شرح جامع الترمذي" ، و "جامع العلوم والحكم " ، و"القواعد الفقهيه" ، وغيرها. مات في بغداد سنة 795هـ . ( انظر : الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد : ابن المبرد ص46 – 53 ، الأعلام 3/295 ، والبدر الطالع 1/328 ) .


(2) تـعــريــف الـمـضـــــــــارة :


(أ)  في اللغة : الضر ضد النفع ، ضَرَّه ، يَضُرُّه ، ضَرًا وضِراراً . 


ومعنى "الإضرار" أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه ، والضرار : فعال من الضرر ، أي لايجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، والضرر: ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه . وقيل : الضرر ماتضر به صاحبك وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضره من غير أن تنتفع به . ( انظر : النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير 3/75 ) .


(ب) في الاصطلاح :  لم أجد للمضارة تعريفاً محدداً عند الفقهاء المتقدمين ، ولكن الفقهاء المعاصرين عرفوا المضارة بأنها : تصرف الإنسان في حقه تصرفاً غير معتاد . ( انظر : بحث محمد فهمي أبو سنة ص27 ضمن أسبوع الفقه الإسلامي في دمشق سنة 1380هـ ) .  


(3) القواعد في الفقه الإسلامي : ابن رجب الحنبلي ص149 – 150 قاعدة (77).


(4) ابن القيم : هو شمس الدين أبو عبدالله ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ، الدمشقي . المشهور بابن قيم الجوزية ، نسبةً إلى المدرسة التي كان أبوه قيماً عليها . ولد في صفر سنة 691هـ في قرية زرع ، ثم تحول إلى دمشق ، وتتلمذ على علمائها ، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ أن عاد من مصر سنة 712هـ ، إلى أن توفي سنة 728هـ ، فنهل من علمه الواسع ، وبرع في علوم متعددة ، اعتقل مع ابن تيمية ، وأهين ، وطيف به على جمل وهو يضرب بالدرة ، فلما مات ابن تيمية أفرج عنه ، كان حسن الخلق ، كثير التودد إلى الناس ، أثنى عليه العلماء ، فقال عنه القاضي برهان الدين الزرعي : ( ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه ) . وقال عبدالرحمن بن شهاب الدين الحنبلي :      ( وكان رحمه الله ذا عبادة ، وتهجد ، وطول صلاة ... لم أشهد مثله في ذلك ...) . له مصنفات عديدة ، منها :- "أعلام الموقعين عن رب العالمين" ، و"الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية" ، و"زاد المعاد في هدي خير العباد" ، وغيرها . توفي ليلة الخميس 23رجب سنة 751هـ ، وصلي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الأموي ، وكانت وفاته حافلة ، شهدها القضاة ، والأعيان ، والصالحون ، وتزاحم الناس على حمل نعشه . ( انظر : البداية والنهاية 14/246 ، ذيل طبقات الحنابلة 4/447 – 450 ، البدر الطالع 2/143 ) . 


(5) الطرق الحكيمة : ابن القيم ص233.


(1) الضحاك : هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب الأنصاري ، شهد أحداً  ، وقيل أول مشاهده بني النضير ، توفي في آخر خلافة عمر . ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 2/205 – 206 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/208 ) .


(2) محمد بن مسلمة : هو محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي ، الأنصاري ، الأوسي ، من نجباء الصحابة ، أسلم على يد مصعب بن عمير قبل سعد ين معاذ ، شهد بدراً ، وأحداً ، وكان فيمن ثبت مع رسول الله ( يوم أحد ، وشهد الخندق ، والمشاهد كلها ، ماعدا غزوة تبوك ، لأن الرسول ( استخلفه على المدينة ، وكان ضمن من قتلوا كعب بن الأشرف ، شهد فتح مصر ، وكان عمر إذا شُكِيَ إليه عامل أنفذ محمداً إليهم ليكشف أمره ، مات في المدينة في صفر سنة 43هـ وله من العمر 77سنة . ( انظر : الطبقات الكبرى 3/443 – 445 ، سير أعلام النبلاء 2/368 – 373 ) .


(3) أخرجه مالك في الموطأ : كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق 2/746 ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : باب من قضى بين الناس فيما فيه صلاحهم 6/157.


(4) إن عمر بن الخطاب ( هو أعلم الناس بسنة رسول الله ( ، وهو من أفقه الصحابة ، وما كان ليوجب على الناس ما لم يوجبه رسول الله ( ، إذ إن ورعه وتقواه يمنعانه من ذلك ، فدل على أن الضرر يجب نفيه .


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الصلح ، باب لا ضرر ولا ضرار 6/69 ، وأخرجه الدارقطني في السنن : كتاب البيوع 3/77 ، وأخرجه أيضاً في كتاب الأقضية والأحكام 4/227 – 228 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب البيوع ، باب النهي عن المحاقلة ...عن أبي سعيد الخدري 2/57 ، وقال : (  هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ، ووافقه الذهبي في التلخيص 2/57 – 58 ، قال أحمد شاكر : ( حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح ، والروايات الأخرى شواهد له تقوي القول : بصحته ) . ( انظر : تعليق أحمد شاكر على كتاب الخراج : ليحيى بن آدم ص98) . وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً : كتاب الأقضية ، باب القضاء في المرفق 2/745 . وأخرجه ابن ماجه في السنن عن عبادة بن الصامت : كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 2/784 ، وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، لأن إسحاق بن الوليد . قال الترمذي وابن عدي : ( لم يدرك عبادة بن الصامت ) ، وقال البخاري : (لم يلق عبادة). وأخرجه ابن ماجة أيضاً في السنن عن ابن عباس ، وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الأكثرون . ( انظر : جامع العلوم والحكم : ابن رجب 302 ، تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس : الطاهر محمد الدرديري 3/952 ) . وأخرجه أحمد في المسند 1/313 ، 5/327 عن ابن عباس ، قال النووي : ( حديث حسن ... وله طرق يقوي بعضها بعضاً ) ، وقال ابن الصلاح : ( هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجــوه ، ومجموعهـا يقـوي الحديث ويحــسـنــه ، وقــد تقبلـه جمـاهـير أهـل العلم واحتجـوا بـه) ، وقـال أبو داود : =

















= ( إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه ) . ( انظر : جامع العلوم والحكم ص302 – 303 ) . وقد صحح هذا الحديث الألباني في كتابه : سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/443 ، حديث رقم (250).


(1) تـعـريـف الارـفـاق : 


(أ) الارتفاق في اللغة : الإتكاء على المرفق ، يقال : ارتفق إذا اتكأ على مرفقه ، والمَرْفَقْ مااستعين به ، ومرافق الدار : مَصَابُّ الماء ونحوها . والارتفاق أيضاً: الانتفاع ، يقال : ارتفق بالشيء : إذا انتفع به .


(ب) الارتفاق في الاصطلاح : هو حق مقرر على عقار لشخص آخر . ( انظر : لسان العرب 5/273 ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان : محمد قدري باشا ص9. مادة (37) ، الملكية ونظرية العقد : محمد أبو زهرة ص78 ) .


(2) مختار الصحاح ص293 .


(3) سورة الشعراء : آية رقم (155) .


(4) سورة القمر : آية رقم (28) .


(5) بدائع الصنائع 5/274 ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ص9 .


(6) بدائع الصنائع 5/274 ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ص9. 


(7) القاموس المحيط ص1639 ، لسان العرب 2/265 .


(1) الملكية ونظرية العقد ص86.


(2) المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، شرح الزرقاني على الموطأ 4/34.


(3) انظر : فتح العزيز شرح الوجيز : عبدالكريم الرافعي 10/327 ، تكملة المجموع الثانية 13/403.


جاء في تكملة المجموع الثانية : ( ... وفي القديم : إذا ساق رجل عيناً ، أو بئراً فلزمته مؤنته ، ودعته الضرورة إلى إجرائه في ملك غيره ولم يكن على المجرى في ملكه ضرر بين ، فقد قال بعض أصحابنا يجريه ) . ( تكملة المجموع الثانية 13/403 ) .


(4) المغني 4/548 ، الإنصاف : المرداوي 13/171 ، القواعد في الفقه الإسلامي ص194.


قال ابن رجب : ( حق الانتفاع ويدخل فيه صور : منها : إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين لقضاء عمر به ...) . ( القواعد في الفقه الإسلامي ص194).


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/16.


قال ابن تيمية : ( إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولاضرر ، فله ذلك ) ( مجموع فتاوى ابن تيمية 30/16) .


(6) أبي سعيد الخدري : هو أبو سعيد ، سعد ين مالك ين سنان ين عبيد بن ثعلبة ، الخدري ، الخزرجي . عُرِضَ على النبي ( يوم أحد فاستصغره ورده ، وشهد الخندق ، ومابعدها . كان من نجباء الأنصار ، وعلمائهم ، وفضلائهم ، روى عن رسول الله ( ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم ، وروى عنه : ابن عباس ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وجابر بن عبدالله ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وغيرهم . له في مسند بقي (1170) حديثاً ، اتفق له البخاري ومسلم على(43) حديثاً ، وانفرد مسلم بـ(52) حديثاً ، والبخاري بـ(6) أحاديث . مات بالمدينة المنورة سنة 74هـ . ( انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/47 ، الإصابة في تمييز الصحابة 2/35 ، سير أعلام النبلاء 3/168 – 172 ، مشاهير علماء الأمصار : محمد بن حبان البستي ص11 ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : أحمد بن عبدالله الخزرجي ص134 ) .


(7) سبق تخريجه ص50 .


(1) الخليج : نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه . ( انظر : النهاية في غريب الحديث 2/58 ) .


(2) العُريض : واد بالمدينة به أموال لأهلها ، أو نهر بقربها . ( انظر : النهاية في غريب الحديث 3/193 ) .


(3) سبق تخريجه ص48.


(4) المنتقى في شرح الموطأ 6/47 . 


(5) انظر : الخراج : أبو يوسف ص100.


قال أبو يوسف : ( ولو أن رجلاً احتفر بئراً ، أو نهراً ، أو قناة في أرض لرجل بغير إذنه ، فله أن يمنعه من ذلك ...) . ( الخراج : أبو يوسف ص100 ) .


(6) ابن القاسم : هو أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ابن جنادة ، صاحب الإمام مالك ، أصله من الرملة في فلسطين ، وسكن مصر ، روى عن مالك ، والليث بن سعد ، وابن الماجشون ، وروى عنه اصبغ ، وسحنون ، وعيسى بن دينار .ذكر  للإمام مالك فقال : ( عافاه الله مثله كمثل جراب مملوء مسك  ) ، وقال عنه النسائي : ( ثقة      صالح ) ، وقال الحارث بن مسكين : ( كان في ابن القاسم العلم والزهد والسخاء والشجاعة ) .توفي بمصر في صفر سنة 191هـ وله من العمر 63سنة . ( ترتيب المدارك 2/433ـ434 ، الديباج المذهب 146 ـ 147 ، طبقات الحفاظ 50) .


(1) عيسى بن دينار : هو أبو محمد ، عيسى بن دينار بن واقد الغافقي ، المالكي . فقيه الأندلس ومفتيها في عصره ، وأحد علمائها المشهورين ، ارتحل في طلب العلم ، ولزم ابن القاسم مدة . كان صالحاً ، خيراً ، ورعاً ، يذكر بإجابة الدعوة ، مقدماً في الفقه على يحيى بن يحيى الليثي على عظم قدره ، أثنى عليه العلماء فقال عنه الرازي : ( كان عيسى عالماً ، زاهداً ، متفنناً ....) ، وقال ابن حارث : ( كان عيسى فقيهاً بارعاً ، ... خيراً ، فاضلاًَ ، عابداً ، ناسكاً ، ورعاً من أهل العلم والعمل والخشية ، مجاب الدعوة ... ) ، تولى قضاء طليطلة ، ومات بها سنة 212هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 10/439 – 440 ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 178 ، شجرة النور الزكية ص64 ) .


(2) انظر : المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، شرح الزرقاني على الموطأ 4/34، المدونة الكبرى 4/471 .


جاء في المدونة : ( ... أرأيت لو أن رجلاً له ماء وراء أرضي ، وأرضه دون أرضي ، فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته؟ قال : ـ ابن القاسم ـ قال مالك : ذلك لك ...) . ( المدونة الكبرى 4/471 ) .


(3) تكملة المجموع الثانية 13/403 ، فتح العزيز شرح الوجيز 10/327 .


جاء في تكملة المجموع الثانية : ( ولايجوز أن يجري الماء في أرض غيره ، ولاعلى سطحه بغير إذنه . هذا قوله في الجديد ...) . ( تكملة المجموع الثانية 13/403).


وجاء في فتح العزيز : (من احتاج إلى إجراء ماء في أرض الغير ، لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض عليه ، وهو المذهب ...) . ( فتح العزيز شرح الوجيز 10/327) .


(4) المغني 4/548 ، الشرح الكبير : عبدالرحمن بن قدامة 13/171 ، الإنصاف 13/171.


قال ابن قدامة : ( إذا أراد أن يجري ماءً في أرض غيره لغير ضرورة ، لم يجز إلا بإذنه ، وإن كان لضرورة) . ( المغني 4/548 ) .


(5) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب اللقطة ، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه 3/95 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب اللقطة ، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 5/137.


(6) المنتقى في شرح الموطأ 6/46 .


(7) فتح الباري 5/89.


(8) شرح صحيح مسلم : النووي 12/29.


(1) تكملة المجموع الثانية 13/403.


(2) انظر : المغني 4/548.


(3) انظر : المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، شرح الزرقاني على الموطأ 4/34 – 35.


(4) انظر : المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، شرح الزرقاني على الموطأ 4/35.


(1) أشهب : هو أبو عمرو ، أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ، العامري ، الجعدي ، فقيه الديار المصرية . يقال اسمه مسكين ، وأشهب لقب له ، ولد سنة 140هـ ، حدث عن مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ويحيى بن أيوب ، وغيرهم ، وحدث عنه : سحنون ، والحارث بن مسكين ، ويحيى بن نصر ، وغيرهم . قال عنه الشافعي : ( ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه ) ، وقال ابن عبدالبر : (كان فقيهاً حسن الرأي والنظر ...) . مات سنة 204هـ بمصر . ( انظر : سير أعلام النبلاء 9/500 – 503 ، الأعلام  1/233 ) . 


(2) انظر : المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، شرح الزرقاني على الموطأ 4/34 .


(3) انظر : المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، شرح الزرقاني على الموطأ 4/34 – 35 .


(1) القاموس المحيط ص1315 ، لسان العرب 13/457 – 458 .


(2) انظر : مختصر أحكام المعاملات الشرعية : علي الخفيف ص23 ، الملكية ونظرية العقد ص91. 


(3) انظر : قيود الملكية الخاصة : عبدالله المصلح ص621.


(4) لسان العرب 13/71 ، مختار الصحاح ص546 .


(5) انظر : حق الارتفاق : سليمان التويجري ص69 – 70 ، البناء وأحكامه : إبراهيم الفايز 2/545 ، الملكية ونظرية العقد ص92. 


(1) حقوق الارتفاق في الإسلام : صالح المحيميد ص173، البناء وأحكامه 2/562.   


(2) انظر : المنتقى في شرح الموطأ 6/46 ، حقوق الارتفاق في الإسلام ص172 – 173.


(3) الهداية 3/67 ، حقوق الإرتفاق في الإسلام ص173 ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر 1/191 ، البناء وأحكامه 2/563. 


(4) حقوق الإرتفاق في الإسلام ص173.


(1) المدونة الكبرى 3/265.


(2) حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/246 – 227 .


(3) أحمد : هو أبو عبدالله ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسعد الشيباني . ولد في ربيع الأول سنة 164هـ ، طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، ورحل في طلب العلم إلى البصرة ، والحجاز ، واليمن ، والشام ، حدث عن أبي يوسف ، ويحيى بن سعيد القطان ، والشافعي ، ويحيى بن آدم ، وعلي بن المديني ، وغيرهم ، وحدث عنه البخاري ، ومسلم  ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وغيرهم . قال عنه علي بن المديني : ( ليس في أصحابنا أحفظ منه ) ، وقال قتيبة : ( إذا رأيت رجلاً يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة ) ، وقال المزني : ( قال لي الشافعي : ( رأيت في بغداد شاباً إذا قال حدثناً : قال الناس كلهم : صدق ، قلت من هو ؟ قال أحمد بن حنبل ) ، وقال الشافعي : ( خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ، ولا أعلم ، ولا أفقه ، ولا أتقى من أحمد بن حنبل ) . له مصنفات عديدة ، منها :- "المسند" ، و"الناسخ والمنسوخ" ، و"التاريخ" ، و"المناسك" ، و"الزهد" ، وغيرها . مات ببغداد يوم الجمعة 10 ربيع الأول سنة 241هـ . ( انظر سير أعلام النبلاء 11/177 – 358 ، طبقات الحفاظ ص189 – 191 ، الطبقات الكبرى 7/354 – 355 ) . 


(4) كشاف القناع 3/391.


(5) انظر : حاشية ابن عابدين 7/202.


(6) أبو الليث : هو أبو الليث ، نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، الحنفي ، الملقب بإمام الهدى . له مصنفات كثيرة ، منها :- "تنبيه الغافلين" ، و"بستان العارفين" في الآداب الشرعية ، و"النوازل" في فروع الفقه الحنفي ، و"فضائل رمضان" ، و"شرح الجامع الصغير" في الفقه ، و"دقائق الأخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار" ، وغيرها ، مات سنة 375هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء 17/322 – 323 ، الجواهر المضيئة 3/544 – 545 ، الفوائد البهية ص125 – 126 ) .


(7) حاشية ابن عابدين 7/202.


(1) حقوق الإرتفاق في الإسلام ص175 ، درر الحكام 1/24 مادة (6) ، 2/246 مادة (1230).


(1) تـعــريــف الـمـصــلــحــة :


(أ) المصلحة في اللغة : كالمنفعة وزناًومعنى . فهي مصدر بمعنى الصلاح ، كالمنفعة بمعنى النفع . أوهي إسم للوحدة من المصالح ، وقد صرح ابن فارس بالوجهين فقال : ( والمصلحة : الصلاح ، والمصلحة واحدة المصالح ).


فكل ماكان فيه نفع ، سواء كان بالجلب والتحصيل ، كاستحصال الفوائد واللذائذ ، أو بالدفع والاتقاء ، كاستبعاد المضار والآلام ، فهو جدير بأن يسمى مصلحة . ( انظر : لسان العرب 7/384 ، ضوابط المصلحة : البوطي ص23 ) .


(ب) المصلحة في الاصطلاح : هي عبارة عن : المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ، ونفوسهم ، وعقولهم ، ونسلهم ، ومالهم ، ودفع مايفوت هذه الأصول ، أو يخل بها ، قال الغزالي : ( أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ، أو دفع مضرة . ولسنا نعني بها ذلك ، فإن جلب المنفعة ، ودفع المضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة ، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم . فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة ، فهو مصلحة ، وكل مايفوت هذه الأصول ، فهو مفسدة ودفعها مصلحة ). ( انظر : ضوابط المصلحة ص23 ، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها : عبدالعزيز الربيعة ص190 ، المستصفى : الغزالي 1/139 ) .


(2) انظر : ذاتية السياسة الإقتصادية : محمد شوقي الفنجري ص31.


(3) الشاطبي : هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ، الغرناطي ، الأندلسي . لم يعين المترجمون له سنة ولادة . نشأ وترعرع في غرناطة ، وأقبل على الدراسة وطلب العلم منذ صباه ، فكان من ألمع علماء عصره بالأندلس ، خاصة في علوم العربية ، والفقه , وأصوله . وقد أهلته تلك العلوم ـ بالإضافة إلى دراسته للقرآن والسنة ـ أن يدرك مقاصد الشريعة وأسرارها . اشتهر بالشدة في مقاومة مايراه من البدع ، فأوذي إيذاءاً شديداً من أهل البدع والأهواء ، وأسندت إليه الخطابة ، والإمامة ، وطلب منه أن يدعو للسلاطين فلم يوافق ، فاتهم بسبب ذلك بالرفض ، وأنه يجيز الخروج على السلاطين ، والتخلي عن طاعتهم . له مصنفات عديدة ، منها :- "كتاب المجالس" شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري ، و"الاعتصام" ، و"الموافقات في أصول الشريعة" ، وغيرها . توفي في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 690هـ . ( انظر : نيل الابتهاج ــ بهامش الديباج ــ : أحمد التنبكتي ، ص46 – 50 ، شجرة النور الزكية ص231 ) .  


(4) الموافقات في أصول الشريعة : الشاطبي 3/6.


(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن القيم 3/3.


(2) العز بن عبدالسلام : هو أبو محمد ، عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي ، الدمشقي ، الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد . ولد بدمشق سنة 57هـ ونشأ بها ، تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ، ثم الخطابة بالجامع الأموي ، ولما سلّم الصالح اسماعيل بن العادل قلعة "صفد" للفرنج اختياراً أنكر عليه ولم يدع له في الخطبة فغضب وحبسه ، ثم أطلق فخرج إلى الملك أيوب في مصر ، فأكرمه واحترمه ، وولاه قضاء مصر ، والخطابة ، ومكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، له مصنفات عديدة ، منها:- "الإلمام في أدلة الأحكام" ، و"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ، و"ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام" ، و"بداية السول في تفضيل الرسول" ، وغيرها . مات بالقاهرة سنة 659هـ . ( انظر : البداية والنهاية 17/441 – 442 ، الأعلام 4/21 ، معجم المؤلفين 2/162) .


(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : العز بن عبدالسلام 1/6 – 7.


(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/31.


(5) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً 7/80 ، وفي كتاب المظالم : باب نصر المظلوم 3/98 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 8/20.


(6) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الأدب ، باب رحمة الناس بالبهائم 7/77 ، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 8/20 ، واللفظ له .


(1) الأشباه والنظائر : ابن نجيم ص87 ، المدخل الفقهي العام : مصطفى الزرقاء 2/984 فقرة 593 ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر 1/40 مادة (26).


(2) قال القرافي : (إن الملك إذا دار زوله بين المرتبة الدنيا ، والمرتبة العليا ، حمل على الدنيا استصحاباً للملك بحسب الإمكان ، وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال ، وهو أقرب لموافقة الأصول من الانتقال بغير عوض ) . ( الفروق : القرافي 1/196).


وقال سليمان الجمل : ( ولا يحل تملك مال المسلم ، والذمي بغير بدل قهراً ) . ( انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج 2/263 ) .


وقال ابن رجب : ( ... لأن التسلط على انتزاع الأموال قهراً ، إن لم يقترن به دفع العوض ، وإلا حصل به ضرورة فساد ، وأصل الانتزاع القهري إنما شرع لدفع الضرر ، والضرر لايزال بالضرر..) ( القواعد في الفقه الإسلامي ص73 ) .  


والدليل على مشروعية التعويض في العقود القهرية : 


أخرج مسلم في صحيحه عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول ( قال : (( من أعتق عبداً بينه وبين آخر ، قُوِّمَ عليه في ماله قيمة عدل . لاوكس ولاشطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسراً )) ــ ( أخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الأيمان ، باب من أعتق شركا له في عبد 5/94 ) قال العلماء الوكس : الغش ، والبخس ، وأما الشطط : فهو الجور . يقال : شط الرجل ، إذا جار ، وأفرط ، وأبعد في مجاوزة الحد . ( شرح صحيح مسلم 11/138 ) . 


وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث على أن الأعيان في العقود القهرية تقوم قيمة عدل لابزيادة ولا نقص . ( انظر : شرح صحيح مسلم 11/138 ) .


فالحديث أصل في أن من أجبر على المعاوضة يكون بقيمة المثل ، فإذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملك أحد من الناس لتوسيع مسجد ، أو طريق ، ونحو ذلك من المرافق العامة ، فإنه يأخذ بقيمته ، مقدراً بمعرفة أهل الخبرة والعدالة .


والمقصود بالقيمة : ماينتهي إليه رغبات الناس وهو ثمن المثل .


قال ابن عابدين : ( ..... إن ثمن ماتراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة ، أو نقص ، والقيمة : ماقوم به الشيء ، بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان ) . ( انظر : حاشية ابن عابدين 7/88 ) .


(3) المدخل الفقهي العام 2/996 فقرة 602 ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/42 مادة 33 .


(1) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض 3/100 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب الأرض 5/58. 


(2) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى 2/191 ، وفي كتاب المغازي : باب حجة الوداع 5/126 ، وفي كتاب الأضاحي : باب من قال الأضحى يوم النحر 6/235 ، وفي كتاب التوحيد : باب قوله تعالى :       ـ (سورة القيامة : آية رقم (22) ) ـ 8/186 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الحج ، باب حجة النبي ( 4/41، وأخرجه أيضاً في كتاب القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 5/108.  


(3) يحيى بن سعيد : هو أبو سعيد ، يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري ، الخزرجي ، النجاري ، المدني . ولد قبل السبعين زمن عبدالله بن الزبير ، كان من أشهر علماء المدينة ، تولى القضاء لأبي جعفر المنصور على الكوفة ، أثنى عليه العلماء ووثقوه ، ومن ذلك قول الإمام أحمد : ( يحيى بن سعيد أثبت الناس ) ، وقول النسائي : ( يحيى بن سعيد ثقة ثبت ) ، وقول ابن سعد : ( ثقة ، كثير الحديث ، حجة ثبت ) . توفي بالقرب من الكوفة سنة 143هـ ، وله من العمر بضع وسبعون سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 5/468 – 481 ، طبقات الحفاظ ص64 ) . 


(4) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى : نور الدين السمهودي 2/488.


(5) ابن جريج : هو أبو خالد ، عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، القرشي ، الأموي ، كان جده عبداً لأم حبيبة بنت جبير ، مكث يطلب العلم على عطاء (18سنة) وكان يبيت في المسجد ، وهو من العباد . حدث عن : عطاء بن أبي رباح ، ونافع مولى ابن عمر ، وعمرو بن شعيب ، وغيرهم . وحدث عنه : الأوزاعي ، والليث ، ويحيى بن سعيد القطان ، ووكيع ، وغيرهم . قال عنه الذهبي : ( الرجل في نفسه ثقة ، وقد كان صاحب تعبد وتهجد ، ومازال يطلب العلم حتى كبر وشاخ ) ، وقال عبدالرزاق : ( ما رأيت أحداً أحسن صلاة من ابن جريج ) ، قال أيضاً : ( كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه يخشى الله ) . توفي سنة 150هـ وله من العمر 70 سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء 6/325 – 336 ، خلاصة تذهيب الكمال ص244 ، مشاهير علماء الأمصار ص145 ) .


(1) أخبار مكة وما جاء فيها من آثار : أبو الوليد الأزرقي 2/68 ، الأحكام السلطانية : الماوردي ص284.


(2) عثمان : هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، القرشي ، الأموي ، ثالث الخلفاء الراشدين ، أسلم قبل دخول الرسول ( دار الأرقم ، على يد أبي بكر الصديق ( ، هاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه زوحته رقية بنت رسول الله ( ، ثم هاجر إلى المدينة ، تخلف عن غزوة بدر لتمريض زوجته رقية ، ولكنها ماتت ، فزوجه الرسول ( أم كلثوم ، لذلك لقب بذي النورين ، وهو الذي جهز جيش العسرة ، واشترى بئر رومة ، شهد له الرسول ( بالجنة ، وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر للخلافة بعده ، وبعد المشاورة بويع بالخلافة ، في 1 محرم سنة 24هـ ، واستمرت خلافته 12سنة ، وهو الذي جمع الناس على مصحف واحد ، استشهد في يوم الجمعة 18 ذي الحجة سنة 35هـ ، بعد العصر وكان صائماً ( ، ودفن بالبقيع . ( الطبقات الكبرى 3/53 – 77 ، الإصابة في تمييز الصحابة 2/462 – 463 ، طبقات الحفاظ ص13 ) .


(3) عبدالله بن خالد بن أسيد : هو عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص الأموي . استخلفه زياد على الكوفة لما مات ، فأقره معاوية ، واستمر والياً عليها حتى عزله معاوية سنة 85هـ . ( الإصابة في تمييز الصحابة  2/301 – 302 ، البداية  والنهاية 11/270 – 271 ) .


(4) أخبار مكة 2/69 ، الأحكام السلطانية : الماوردي ص284.


(5) وفاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى 2/502.


(1) الموافقات 2/350.


(2) الزيلعي : هو فخر الدين ، عثمان بن علي بن محجن الزيلعي . من أهل زيلع بالصومال فقيه حنفي قدم القاهرة سنة 705هـ فأفتى ، ودرس ، كان مشهوراً بمعرفة النحو ، والفقه ، والفرائض . له مصنفات عديدة ، منها :- "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" ، و"بركة الكلام على أحاديث الأحكام" ، وغيرها . توفي بالقاهرة . ( انظر : الفوائد البهية ص115 – 116 ، الجواهر المضيئة 2/519 – 520 ، الأعلام 4/210 ، معجم المؤلفين 2/365 ) .


(3) تبيين الحقائق 3/333 .


(4) أحمد شلبي : هو أبو العباس شهاب الدين ، أحمد بن محمد بن يونس شلبي المصري ، فقيه ، نحوي . له مصنفات عديدة ، منها :- "الرقائق في شرح كنز الدقائق" ، و"إتحاف الرواة بمسلسل القضاة" ، و "مناسك الحج" ، وغيرها . ( انظر : معجم المؤلفين 1/250) . 


(5) حاشية الشلبي على شرح الكنز 3/331.


(6) التاج والإكليل شرح مختصر خليل : المواق 4/252 – 253.


(7) التاج والإكليل شرح مختصر خليل 4/252 – 253 .


(8) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/233.


(1) الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام : محمد عبدالمنعم العربي 1/159 – 160 .


(2) الطرق الحكيمة ص229.


(3) بدائع الفوائد : ابن القيم 3/725.


(1) سورة الحديد : آية رقم (4) .


(2) سورة آل عمران : آية رقم (5).


(3) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ، وعلم الساعة 1/18 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان ، باب معرفة الإيمان والإسلام ، والقدر ، وعلم الساعة 1/29.


(4) سورة يونس : آية  رقم (61).


(5) سورة النساء : آية رقم (1) .


(1) الطبقات الكبرى 3/276 ، الأحكام السلطانية : الماوردي ص303 ، الخراج : أبو يوسف ص117.


(2) سبق تخريجه ص 41. 


(3) الخراج : أبو يوسف ص119 .


(4) تـعــريــف الـرشــوة : 


(أ) الرشوة في اللغة : فعل الرشوة ، وهي الجعل . يقال : رشوته : أي أعطيته رشوة ، والمراشاة : هي المحاباة ، ويقال : ارتشى : أي أخذ رشوة ، واسترشى : أي طلب رشوة.


(ب) الرشوة في الاصطلاح : مايؤخذ بغير عوض ، ويعاب أخذه . ( انظر : لسان العرب 5/222 – 223 ، القاموس المحيط ص1659 ، المعجم الوسيط 1/347 ، فتح الباري 5/221 ) .  


(5) أبو حميد الساعدي : هو أبو حميد الساعدي الأنصاري الخزرجي المدني . اختلف في اسمه فقيل : عبدالرحمن بن سعد ، وقيل : عبدالرحمن بن عمرو بن سعد ، وقيل المنذر بن سعد . كان من فقهاء الصحابة ، شهد أحداً وما بعدها . روى عن النبي ( عدة أحاديث ، وروى عنه من الصحابة : جابر بن عبدالله ، ومن التابعين عروة بن الزبير ، وعمرو بن سليم ، وغيرهم ، له في مسند بقي (26) حديثاً ،  مات  في آخر خلافة معاوية سنة 60هـ . ( انظر : الإصابة في تمييز الصحابة 4/46 ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/44 ، وسير أعلام النبلاء 1/481) .


(1) الرغاء : هو صوت البعير . وفي المثل كفى برغائها منادياً ، أي أن رغاء البعير وهو إزباد شدقيها ، يقوم مقام ندائها في التعرض للضيافة والقرى ، وتقول : سمت رغاء الإبل : أي أصواتها . ( انظر : لسان العرب 5/261 ، المعجم الوسيط 1/358 ) .


(2) الخوار : بالضم هو صوت الثور ومااشتد من صوت البقر ، والعجل . تقول : خار الثور خوْراً ، وخُوَاراً : أي صاح . ( انظر لسان العرب 4/241 ، القاموس المحيط ص497 ، المعجم الوسيط 1/261) .


(3) اليعار : هو صوت الغنم أو المعز ، أو الشديد من أصوات الشاء ، تقول : يعرت الشاة ، أو المعز : أي صاحت .  ( انظر : لسان العرب 15/451 ، القاموس المحيط ص644 ، المعجم الوسيط 2/704 ) .


(4) أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الهبة ، باب من لم يقبل الهدية لعلة 3/136 ، وأخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الإمارة ، باب تحريم هدايا العمال 6/11.


(5) فتح الباري 5/221.


(6) شرح صحيح مسلم 12/219.


(1) أبو موسى الأشعري : هو أبو موسى ، عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعري . أسلم بمكة ثم عاد إلى قومه حتى قدم مع أناس من الأشعريين على رسول الله ( في خيبر ، استعمله النبي ( مع معاذ على اليمن ، وفي عهد عمر تولى الكوفة والبصرة ففتح الأهواز ، وظل والياً على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان . لم يكن في الصحابة أحسن منه صوتاً ، وكان عالماً تالياً لكتاب الله عز وجل . له في مسند بقي (360) حديثاً ، وله في الصحيحين (49) حديثاً ، انفرد له البخاري بـ(4) أحاديث ، ومسلم بـ(15) حديثاً مات بالكوفة ، واختلف في سنة وفاته فقيل 42هـ ، وقيل 44هـ ، وقيل 52هـ . ( انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/173 – 175 ، سير أعلام النبلاء 2/380 – 402 ، وطبقات الحفاظ ص15 ) .


(2) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ( : محمد رواس قلعة جي ص147.


(3) السياسة الشرعية ص42 .


(4) تميم الداري : هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري  ، اللخمي الفلسطيني . كان نصرانياً ،  فقدم المدينة وأسلم سنة 9هـ ، وكان كثير التهجد ، ويختم القرآن في سبع ليالٍ ، وقد أثر عنه أنه قام ليلة بآية واحدة حتى أصبح وهي قوله تعالى :                       ـ( سورة الجاثية : آية رقم (20) ) ـ ، وهو أول من أسرج السراج في المسجد ، خرج من المدينة إلى الشام بعد مقتل عثمان ، وسكن فلسطين ، له 18 حديثاً ، منها حديث واحد في صحيح مسلم . مات في فلسطين سنة 40هـ . ( انظر : الاصابة في تمييز الصحابة 1/183 – 184 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/184 ، سير أعلام النبلاء 2/442 – 448 ، الطبقات الكبرى 7/408 – 409) . 


(5) أخرجه مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن 1/53.


(6) حياة الصحابة : محمد الكاندهلوي 2/223.


(1) عيون الأخبار : عبدالله بن قتيبة الدينوري 1/55.


(2) معاوية بن أبي سفيان : هو أبو عبد الرحمن ، معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشي الأموي . ولد بمكة قبل البعثة بخمس سنوات ، أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء وكتم إسلامه حتى أظهره يوم الفتح ، وذلك خوفاً من أبيه ، كان أحد الكتاب الذين يكتبون لرسول الله ( ، روى عن النبي ( ، وعن أخته أم المؤمنين أم حبيبة ، وعن أبي بكر ، وعمر . وروى عنه : ابن عباس ، وجرير بن عبدالله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن المسيب ، وابن سيرين . ولاه عمر الشام بعد موت أخيه يزيد ، وأقره عثمان ، ثم استمر فلم يبايع علي بن أبي طالب ، ثم حاربه واستقل بالشام ، ثم أضاف إليها مصر ، ثم تسمى بالخليفة بعد الحكمين ، ثم استقل لما تنازل له الحسن بن علي ، واجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام بعام الجماعة . واستمرت خلافته تسع عشرة سنة ونصفاً ، كان من دهاة العرب ، وكان فصيحاً حليماً وقوراً ، غزا جزر البحر المتوسط ، والقسطنطينية ، وكثرت فتوحاته ، أخذ العهد لابنه يزيد من بعده . له في مسند بقي (163) حديثاً . اتفق له البخاري ومسلم على (4) أحاديث ، وانفرد له البخاري بـ(4) أحاديث ، ومسلم بـ(5) أحاديث . توفي يوم الخميس من شهر رجب سنة 60هـ بدمشق ، ودفن فيها ، وله من العمر 78سنة ( انظر : البداية والنهاية 11/396 – 466 ، الإصابة في تمييز الصحابة 3/433 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/395 – 403 ، سير أعلام النبلاء 3/119 – 120 ، تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي ص194 – 204) .


(3) أبو مسلم الخولاني : هو أبو مسلم ، عبدالله بن ثواب الخولاني ، من خولان ببلاد اليمن ، دعاه الأسود العنسي إلى أن يشهد أنه رسول الله ، فقال : لا أسمع ، أشهد أن محمداً رسول الله فآذاه . كان زاهداً تقياً ، رحل إلى النبي ( فمات النبي ( وهو في الطريق ، توفي في آخر خلافة يزيد بن معاوية . ( انظر : البداية والنهاية 8/4 ، طبقات الحفاظ ص21 ، الطبقات الكبرى 3/448 ) .


(4) إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزالي 3/52.
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